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 و تعديلاته "(01-91)  النقد و القرض  قانون"  0991صلاحات المصرفية بعد سنة الإ  الفصل الثاني:
له , تبين أن الوضع   ( المعدل و المتتم 68-66( والقانون )21-68على الرغم من إصدار قانون)    

, 2006أفريل   26( بتاريخ26-06الاقتصادي في الجزائر  يحتاج إلى نص قانوني جديد. ولهذا جاء قانون ) 
ليتبنى التوجهات الجديدة للانتقال إلى إقتصاد السوق وذلك من خلال محاولة تحرير النظام المالي من القيود 

تعلقة اللنقد والقر  وجاء أففاار جديدة وول دور القاا  المصرفي المفروضة عليه وشمل القانون كل المسائل الم
وتنظيمه , وبهذا يوفر تسييرا فعالا ومرنا للنشاطات الاقتصادية , ويقوم قانون النقد والقر  على عدة مبادئ  التي 

 بإماانها أن تترجم الصورة التي سوف ياون عليها هذا النظام في المستقبل : 
 ضالأول: مبادئ و أهداف قانون النقد و القر  المبحث

 مبادئ  قانون النقد والقرض : المطلب الأول: 
جاء قانون النقـد والقر  بعدة أفاار جديدة تصب معظمها في إعااء المنظومة المصـرفية ماانتها الحقيقية      

 كمحرك رئيسي للإقتصاد , ومن أهم هذه المبادئ مايلي :  
 دائرة النقدية والدائرة الحقيقية : . الفصل بين ال1-1

وقد أعتمد قانون النقد والقر  مبدأ الفصل بين الدائرتين الحقيقية والنقدية , ويعني ذلك أن القرارات النقدية لم 
تعد تتخذ تبعا للقرارات الحقيقية المتخذة على أساس كمي من طرف هيئة التخايط , بل أصبحت هذه القرارات 

هداف النقدية التي تتخذها السلاة النقدية إعتمادا على الوضع النقدي السائد وإعتماد مثل تتخذ على أساس الأ
 هذا المبدأ في قانون النقد والقر  يؤدي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف نذكر منها مايلي : 

لسياسة إستعادة البنك المركزي لماانته على قمة هرم النظام المصرفي وإستعادة صلاوياته في تابيق ا -
 النقدية . 

 التاهير المالي وإعادة الاستقرار النقدي الداخلي . -

 توويد وظيفة الدينار في الاستعمالات الداخلية .  -

 رد الاعتبار لسعر الفائدة في السياسة النقدية .  -

 إزالة التمييز في منح القرو  بين المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة .  -
 ائرة النقدية والدائرة المالية .. الفصل بين الد2- 1

كانت الخزينة تلجأ غالبا إلى النظام المصرفي لتمويل نفقاتها عن طريق ما يسمى بعملة القر  مما كان 
يتسبب في إوداث عملة جـديدة, هذا الأمر أدى إلى التداخل بين صلاويات الخزينة وصلاويات 

 السلاة النقدية , وخلق أيضا تداخلا بين أهدافهما التي لاتاون دوما متجانسة .
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طار القانون الجديد لم تعد الخزينة ورة في اللجوء إلى عملية الاقترا  من البنك المركزي كما كان في وفي إ
السابق ليتم بذلك الفصل بين الدائرتين النقدية والمالية , وأصبح تمويل عجز الخزينة قائم على بعض 

 الشروط . 
 .  الفصل بين دائرة الميزانية ودائرة القرض : 1-3

ظم دور الخزينة العمومية في التمويل غير الميزاني للاقتصاد الوطني , وخاصة تمويل الاستثمارات لقد تعا   
المخااة وتى أصبحت لا تتدخل بصفتها كموز  للدخل فقط ولان أصبحت تتدخل كأكبر مقر  
وأكبر مستثمر . وجمعت بفضل هذا السلوك بين دورين أساسين : أداة لضبط الاقتصاد وأداة لتخصيص 
الموارد المالية  وأصبحت في ذات الوقت مالاة القرار الفعلي لنظام التمويل  وتم ذلك عبر قناة البنك 

السلاة  تالجزائري للتنمية الذي يتافل بتحضير خاة التمويل. مما جعل البنوك  في تبعية مالقة لقرارا
العمومية  ويتضح من كل ما  العمومية , وظل القاا  المصرفي يمثل مجرد مناقة عبور للأموال للمؤسسات

رأينا أن هناك غموضا كبيرا على مستوى نظام التمويل فجاء قانون النقد والقر  لحل هذه المشالة ويث 
أبعدت الخزينة عن منح القرو  للاقتصاد , ليبقى دورها يقتصر على تمويل الاستثمارات العمومية 

 المخااة من طرف الدولة .
 دة ومستقلة : . إنشاء سلطة نقدية وحي1-4

يجب التذكير أن قانون النقد والقر  جاء ليلغي التعدد في مراكز السلاة النقدية , وقد وضع هذه 
السلاة في الدائرة النقدية المتمثلة في هيئة جديدة أسماها "مجلس النقد والقر  " . على إعتبار أن في 

فوزارة المالية كانت تتحرك على إعتبار السابق كانت هيئات عمومية عديدة تحاول إوتاار هذه السلاة , 
أنها هي السلاة النقدية , وكذلك الخزينة كانت تمارس ضغوط على البنك المركزي بما لديها من نفوذ في 

ة لاوتاار إمتياز إصدار أوساط أصحاب القرار لتمويل عجزها , والبنك المركزي كان يمثل السلاة النقدي
 النقود .

 ى مستويين : . وضع نظام مصرفي عل1-5
جاء قانون النقد والقر  ليؤكد مبدأ إقامة نظام مصرفي على مستويين . بمعنىالفصل بين مفهوم البنك    

وبين مهام البنوك الأخرى كمؤسسات تقوم بتعبئة المدخرات ومنح الائتمان  المركزي كملجأ أخير للاقرا 
وتعمل في ظروف تناوي على عناصر المخاطرة البناية . وبموجب هذا الفصل أصبح البنك المركزي يمثل 
فعلا بنك البنوك يراقب نشاطاتها ويتابع عملياتها , كما أصبح بإماانه أن يوظف مركزه كملجأ أخير 

في التأثير على سيولة الاقتصاد وسب ما يقتضيه الوضع النقدي . وبفضل الماانة التي يحتلها  للاقرا 
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البنك المركزي في سلم النظام المصرفي يستايع أن يحدد القواعد العامة للنشاط المصرفي وتحديد معايير هذا 
إصدار النقود لم يعد ناتج النشاط في إتجاه خدمة أهدافه النقدية وتحامه في السياسة النقدية . وبذلك ف

عن قرار الوودات الاقتصادية غير المصرفية وودها , وإنما هو قرار ناتج عن عملية تعاقدية بين هذه 
 والجهاز البناي .  

 أهداف قانون النقد والقرض :  المطلب الثاني:
 داف التالية : في إطار المبادئ العامة التي رأيناها يامح قانون النقد والقر  إلى تحقيق الأه   
 وضع حد نهائي للتدخل الاداري في القطاع المصرفي :  . 2-1

كان تخصيص وتوزيع الموارد المالية المتاوة يتم وفق إجراءات إدارية دون أن يخضع لاعتبارات القيمة . وقد    
 سيولة الاقتصاد و أدى هذا إلى توليد نو  من تراكم الاختلالات المالية الالية والتي من أكبر مظاهرها إتسا 

سعار وتدهور قيمة العملة الوطنية، نتيجة التسيير الاداري للقاا  البناي ة هذا ماجاء إرتفا  وتيرة تضخم الأ
 قانون النقد و القر  لمعالجته من خلال اعتماد الضوابط الاقتصادية و التقنية في عمل النظام البناي.

 رد الاعتبار للبنك المركزي :  2- 2
ئ هذا القانون أسترد البنك المركزي دوره كمركز لنظام التمويل بعدما كانت الخزينة تقوم بهذا الدور بمج    

مما سهل في بلورة الاتجاه الجديد لدور نظام التمويل ومستقبله . وإلى جانب المهام التقليدية التي يتافل 
ك من خلال علاقاته مع البنوك بها البنك كمعهد للاصدار بإنفراده بحق إصدار العملة , وكبنك للبنو 

التجارية , وكبنك للحاومة من خلال علاقته مع الخزينة , أصبح يؤدي دورا أساسيا في الدفا  عن قيمة 
ر سعر الصرف . وطبعا هذه المهمة تستدعي منه أن ياون د خارجيا وذلك اللعمل على إستقراالنقو 

 سياسة النقديتين . يتحام بصفة تامة ومستقلة في تسيير وإدارة السوق وال
 تشجيع الاستثمار الأجنبي :    .3- 2
 

إن قانون النقد والقر  يتيح للأجانب تحويل أموالهم إلى الجزائر لتمويل كل الأنشاة الاقتصادية غير    
مخصصة للـدولة أو مؤسساتها أو لأي شخص معنوي مشار إليه بصـراوة بموجب نص قانوني وتشير المادة 

دره كيفية إتمام هذه من قانون النقد والقر  إلى أن مجلس النقد والقر  يحدد بموجب نظام يص 261
 التمويلات مع الأخذ بعين الاعتبار واجات الاقتصاد الوطني في مجال :

 خلق فرص عمالة وترقية الشغل  -
 تحسين مستوى الاطارات والمستخدمين الجزائريين  -
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الاستغلال الأمثل لبراءات الاخترا  والعلامات التجارية المسجلة والعلامات المحمية في الجزائر طبقا  -
 للاتفاقيات الدولية . 

 تاوير الأساليب التانولوجية للاستغلال الأمثل لبراءات الاخترا  والعلامات التجارية.  -
ة للاستثمار في الجزائر بنقل أموالهم إلى ورخص القانون ولأول مرة للأجانب الذين أتيحت لهم الفرص 

من القانون,  261الخارج اللعمـلة الصعبة على أن تاون ذات عـلاقة اللتمويل المنصوص عليه في المادة 
 .وتتمتع اللضمانات الملحوظة في الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها الجزائر 

يين في الخارج سمح القانون للمقيمين بتحويل أموالهم وكذلك من أجل تفعيل نشاط رجال الأعمال الجزائر    
إلى الخارج لتأمين تمويل نشاطات خارجية متممة لنشاطاتهم اللسلع والخدمات في الجزائر أما من أجل التحام 

 .في مخاطر الصرف ينص القانون على منع تعدد سعر صرف الدينـار 
 طهير المالي للمؤسسات العمومية :الت  .4- 2
نى القانون آليات جديدة لتاهير مديونية المؤسسات بمنح الخزينة العمومية دورا أساسيا في شراء جـزء من تب    

ديون المؤسسات بغية تاهير وضعها المالي وتصبح الخزينة هي الجهة المدينة للبنـوك اللمبالغ التي تافلت بشرائها , 
هذه الديون. وفي هذا الاطار يرخص القانون للخزينة  ولان يجب أن لا يتحمل دافع الضرائب والبنك المركزي عبئ
ويجب أن تسدد التسبيقات .تتعدى العشر سنوات  بإصدار سندات لتمويل التنازل عن الديون الستحققات لا

 .الممنووة من طرف البنك المركزي إلى الخزينة العمومية إلى يوم إصدار هذا القانون في أجل خمسة عشر سنة 
 يفة العملة في الاستعمالات المحلية : توحيد وظ  .5- 2
إن ضعف الأداء للاقتصاد الجزائري كان كافيا ليسبب تقسيم هذا الاقتصاد إلى مستويات مختلفة )إقتصاد     

طبيعي , إقتصاد غير شالي , إقتصاد رسمي .... ( وكل مستوى من هذه المستويات يقابله دينار ملائم : أي 
تؤدي نفس الوظيفة اللنسبة لال مستويات الاقتصاد المذكورة ويث أن وظيفة أن العملة الوطنية لم تان 

 الدينار لدى قاا  العائلات تختلف عن وظيفته لدى قاا  الأعمال.
ولذلك فالعملة الوطنية كان دورها ثانويا في تنظيم الاقتصاد . ويث كانت فقط مجرد وسيلة من وسائل الرقابة    

)توزيع القرو  (هذا من جهة وتنفيذ مشاريع المؤسسات العمومية من جهة ثانية في وين المركزية في منح الائتمان 
أنها كانت تلعب اللنسبة للمؤسسات الخاصة والعائلات دور مخزن للقيمة ) أي أنه يحمل قوة شرائية ( . وقـد أدى 

ائلات الى الدرجة التي تحافظ على النقدية بين المؤسسات والع هذا الدور غير المووـد للعملة إلى عدم تماسك القناة
التاور المتوازن للعمليات النقدية والمالية  ويث أن المؤشر الأساسي على هذا التاور غير المتوازن للعمليات النقدية 

 هو تاور الودائع الادخارية للعائلات والزيادة المتواضعة للادخار المؤسس للمؤسسات العمومية.
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أمام هذه الوضعية التي عرقلت كثيرا الأداء السليم للاقتصاد الوطني أصبح وتميا توويد وظيفة الدينار في 
 الاستعمال الداخلي وذلك من خلال  : 

_ منحه دور فعلي كأداة للحساب وقياس القيم بناءا على العلاقات الحقيقية في الاقتصاد الوطني . أي 
ة على أساس مؤشرات ذات بعد وويد وهو البعد الامي . ويث أن ترك ترك النظرة إلى البرامج الموضوع

 هذه النظرة على مستوى المؤسسات من شأنه أن يعاي للدينار نفس المفهوم ونفس الوظيفة . 
من خلال جعله أداة لتخزين القيم أو جعله يمثل قوة شرائية واودة في جميع مستويات الاقتصاد الوطني  -

بح الدينار يمثل اللنسبة للمؤسسات العمومية كما هو الشأن اللنسبة للمؤسسات . وفي هذه الحالة يص
الخاصة والعائلات دورا فعالا في تخايط النفقات وإتخاذ القرارات بشأن العمليات الجارية والرأسمالية من 

ت المختلفة جهة والعمليات المالية من جهة ثانية : أي أنه وسيلة تسمح اللقيام اللاختيار بين الاستعمالا
 . 
 إحكام سيطرة البنك المركزي على وحدات الجهاز المصرفي : .6 -2

جاء قانون النقد والقر  ليعزز سيارة البنك المركزي على وودات الجهاز المصرفي وذلك لضمان تحامه     
البنوك لتوجهات البنك المركزي يعني  في تنفيذ السياسة النقدية وتغييرها بشال فعال ، إذ أن عدم إستجابة

اللتأكيد عدم تحقيق الأهداف المحددة من طرف الدولة . وفي نفس الاطار جاء القانون ليارس إختيار بقاء 
 المتعلق بنظام البنوك .   2068لجنة الرقابة المصرفية التي أنشئت بموجب قانون 

النقد والقر  من بين الأسباب التي تؤدي إلى المنع من ممارسة ويعتبر القانون مخالفة أود البنوك لقرارات مجلس     
 بعض الأعمال وغيرذلك من تقييد في ممارسة النشاط أو إلغاء الترخيص بمزاولة العمل 

ويمان للجنة المصرفية أن تمنع أو تنهي خدمات واود أو أكثر من المشرفين على المؤسسة المعنية بممارسة    
ع تعيين مدير مؤقت . ويمان للجنة المصرفية أن تقضي إما بدلا عن هذه العقوالت صلاوياته لمدة معينة م

التأديبية وإما إضافة لها بعقوبة مالية لا يجوز أن تتعدى الرأس المال الأدنى المفرو  أن يتوفر لدى المؤسسة المعنية 
ير عادية . واللتالي يمان القول أنه وتقوم الخزينة بتحصيل هذه المبالغ التي تدخل في ميزانية الدولة بإيرادات غ

قرارات مجلس النقد  تنوعت العقوالت التي بإماان البنك المركزي أن يفرضها في والة مخالفة أواام هذا القانون أو
والقر  وأصبحت تندرج من توجيه التنبيه واللوم إلى الحرمان من بعض التسهيلات الائتمانية , ثم المنع من القيام 

ات ثم إلغاء الترخيص بممارسة النشاط ,أي أن العقوبة تتحول من عقوبة بسياة مرتابة من طرف ببعض العملي
 واود أو أكثر من المشرفين على المؤسسة إلى عقوبة فادوة تمس المؤسسة نفسها . 
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 تنظيم عملية الائتمان بالشكل الذي يحافظ على أموال البنوك ويضمن ألا يقدم الائتمان إلا للزبائن .2-7
 الذين يستحقونه : 

 
هذا الاطار شدد مجلس النقد والقر  أفن تلتزم البنوك اللقـواعد والأعراف المصـرفية المستقرة في مجال منح      

الائتمان وخاصة مـراعاة إرتباط قـرارات منح التسهيلات الائتمـانية أفغـرا  معينة , وأن يتـم متابعة إستخـدام هذا 
الأغرا  . وألزم القانون بذلك كافة البنـوك والمؤسسات المالية التي تعمل داخل التـراب  الائتمـان في ودود هذه

الوطني اللانخراط في مركز المخاطر للبنك المركزي وإوترام قواعد أدائه . كما يفر  عليها تقديم تصريح خاص بال 
غ البنك المركزي جميع الهيئات المالية ويبل كانوا أشخاصا طبيعين أم معنويين   القرو  الممنووة إلى العملاء سواء

يمان لها أن تمنح قروضا مصروا بها لدى مركز المخاطر إلى زبون جديد إلا بعد  المعلومات الخاصة اللزالئن ولا
 إستشارته مسبقا . 

 دعم الثقة في البنوك لتعبئة المدخرات :  .1-8
   بها , وضـع البنك المركزي قواعد ومعاييرنظرا لأن نشاط البنوك قائم أصلا على دعـم ثقة المودعـين   

 من قانون النقد والقر  وهي :  01المقصودة هنا تلك الواردة في المادة  لمعايير والذلك 
 النسب بين الأموال الخاصة والتعهدات  -
 نسب السيولة  -

 النسب بين الأموال الخاصة والتسهيلات الممنووة لال مدين  -

 النسب بين الودائع والتوظيفات  -

 إستعمال الأموال الخاصة  -

 توظيفات الخزينة والمخاطر بشال عام   -

وألزم البنوك والمؤسسات المالية الوترامها بشال دائم بهدف ضمان سيولتها وقدرتها المالية إتجاه الغير ولاسيما    
 إتجاه المودعين وكذ ضمان توازنها المالي . 

اللاوتفاظ بسرية وساالت الزالئن أمام  280تدعيم الثقة في البنوك أجبر القانون البنوك وفق المادة  روفي إطا   
أفشياء جديدة منها إنشاء  22-61أي جهة إلا إذا صدر وام قضائي يسمح اللاطلا  . كذلك جاء الأمر 
مارس  60در بتاريخ الصا 61-60صندوق لضمان الودائع  , وتم ضبط آليات عمله من خلال النظام رقم 

 عن بنك الجزائر .  1660
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وقد سمح هذا الوضع الجديد بتوفير ظروف أكيدة لتحسن مستوى أداء البنوك فيما يخص تعبئة الموارد المالية    
 النقدي خارج النظام المصرفي . بوتوزيعها واللخصوص لدى البنوك العمومية واستاا  أن يحد من ظاهرة التسر 

 
 19-09: إعادة تنظيم هيكل النظام المصرفي على ضوء قانون النقد والقرض المبحث الثاني

لقد جاء قانون النقد والقر  بتعديلات جوهرية على مستوى القاا  المصرفي، سواء تعلق الأمر بهيال البنوك    
خلال الأمر  تعديلين إثنين . الأول من 06/26أو الهيال الداخلي لبنك الجزائر كما عرف قانون النقد والقر  

وكان هذا تعديلا محدودا ميز بين مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد  1662في فيفري  الصادر 62/62
, وكان  1661الصادر في أوت  61/22والقر  العتباره سلاة نقدية . أما التعديل الثاني فجاء بموجب الأمر 

. ويجب الاشارة أن هذا التعديل وافظ على  06/26تعديلا شاملا بسبب الصياغة الجديدة التي أعااها للقانون 
  06/26ء بها قانون النقد والقر  القواعد والمبادئ الأساسية التي جا

 هيكل النظام البنكي  المطلب الأول: على مستوى
وضع هيال جديد للنظام المصرفي يعتمد على  لقد وضع قانون النقد والقر   آليات جديدة للتمويل و   

بنك مركزي يعد الملجأ الأخير للإقرا  وقاا  آخر من البنوك يتافل اللنشاط المصرفي التقليدي  مستويين : 
 كجمع المدخرات ومنح الائتمان . 

 . البنك المركزي : -01   
البنك المركزي أفنه مؤسسة وطنية تتمتع اللشخصية المعنوية  ( 26-06) من قانون النقد والقر   22تعرف المادة  

 والاستقلال المالي . وقد أصبح منذ صدور القانون يتعامل مع غيره السم " بنك الجزائر " . 
إلى قواعد المحاسبة التجارية العتباره تاجرا في علاقاته مع غيره, ورأسماله ماتتب كلية من  بنك الجزائرو يخضع    

" كما أتيحت له القدرة على فتح فرو  ومراسلين في أي  20ولة ويتم تحديده بموجب القانون" المادة طرف الد
 نقاة من التراب الوطني كلما رأى ضرورة لذلك. 

وبنك الإصدار الوويد على مستوى  يمثل البنك المركزي قمة النظام المصرفي العتباره الملجأ الأخير للاقرا    
 الجزائر وهو المسؤول الأول عن السياسة النقدية ومن مهامه تقديم السيولة المتاوة للبنوك والخزينة العمومية . 

وياتسي نشاط البنك المركزي أهمية قصوى خصوصا فيما يتعلق بتاور السيولة في الاقتصاد وإرتباط الحالة المالية    
 صاد بمدى سيارته على تاور مصادر الإصدار النقدي . والنقدية للاقت
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 .  البنوك :  1-2
البنوك أفنها أشخاص معنوية مهمتها العادية والأساسية إجراء  220أعتبر قانون النقد والقر  في مادته    

بحيث تتضمن هذه المواد وصف الأعمال التي   من هذا القانون , 221إلى  226العمليات الموضحة في المواد 
 كلفت البنوك بها وهي تنحصر في النقاط الآتية : 

 العمل على جمع الودائع والمدخرات الممانة من الجمهور .  -

 القيام بمنح القرو  .  -

 توفير وسائل الدفع اللازمة ووضعها تحت تصرف الزالئن والسهر على إدارتها . -

قاة من الجمهور كل الأموال التي يتم تلقيها من الغير تلالأموال الم 26-06من قانون  222وتعتبر المادة    
قاة من الجمهور كل تللاتعتبر أموال م ولاسيما على شال ودائع مع إشتراط إعادتها بعد وق إستعمالها . و

 أسمال البنك أومن ر  % 5الأموال التي بقيت في الحساب وتعود في أصلها لمساهمين يملاون على الأقل 
 لأعضاء مجلس الادارة وكذلك الأموال الناتجة عن قرو  المساهمة . 

وتعني عملية الاقرا  كل عمل يقوم بموجبه بنك معين بوضع أموال تحت تصرف شخص أو يعد بمنحها له    
 ا  هذه القرو  الائتمان الايجاري.ويلتزم بضمانه ومن بين أنو 

لوسائل التي تسمح بتحويل ونقل الأموال مهما كان شالها أو أسلوبها التقني أما وسائل الدفع فهي جميع ا   
  .المستعمل 

من  06فلم يعرف صراوة البنوك التجارية ولان لمح الى ذللك في المادة  " 2993تعديل " 93/11الأمر  اأم
أي  تلقي  86_88 المواد القانون اللقول أن فقط البنوك هي المخولة الوويدة للقيام اللعمليات المشار اليها في

 الودائع ومنح الائتمان , وأيضا خلق وسائل الدفع وإدارتها . 

 المؤسسات المالية : .  1-3
من قانون النقد والقر  أفن المؤسسات المالية هي : " أشخاص معنوية مهمتها العادية  225تعرف المادة    

" . بمعنى أن المؤسسات المالية  222ال من الجمهور بمعنى المادة والرئيسية القيام اللأعمال المصرفية ماعدا تلقي الأمو 
الذي يحدد بشال  تقوم بمهام الإقرا  على غرار البنوك دون أستعمال أموال الغير . وبإمااننا القول أن رأسمالها هو

معين من  واسم وجم إستعمالاتها ومساهمتها في إوداث القر  وتوجيه السياسة الائتمانية اللاضافة إلى نو 
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المدخرات الملتقاة من المدخرين المحتملين , وأيضا ما يمان قوله هو أن المؤسسات المالية لن ياون بإماانها خلق 
 نقود الودائع نظرا لاول آجال المدخرات الملتقاة . 

 . الفروع الأجنبية :  1-4
منح التراخيص لمجلس النقد والقر  ( إنشاء فرو  لبنوك و مؤسسات مالية أجنبية ويعود 26-06أتاح قانون )    

 من القانون .   210الرفض وفق ما جاء في المادة  الذي يقرر المنح أو
فرو  تابعة  ة الأجنبية في هذا المجال بإنشاءمعنى أنه تتم المساهم بخيص خاضع لمبدأ المعاملة اللمثل،وهذا التر    

توجد مقراتها خارج الجزائر . ويمان أن تاون في شال مساهمة في رأسمال البنوك  لمؤسسات مالية أوبنوك
والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري شرياة أن تاون للرعايا أو الشركات الجزائرية نفس الإمتياز في البلاد 

 الأصلية لهذه المساهمات . 
ات مالية أجنبية على التراب الوطني تاون الجزائر قد رجعت وبسماح القانون الجديد لقيام فرو  لبنوك ومؤسس   

 .  2080إلى نظام الازدواجية المصرفية الذي كان سائدا قبل التأميمات لسنة 

 2923أنواع جديدة نص عليها القانون النقدي و المصرفي لسنة 
د أشاال أخرى كوسااء ماليين العتما رخص القانون النقدي و المصرفياللاضافة الى البنوك و المؤسسات المالية 

 من القانون: 80المادة  وسبمعتمدين تماشيا مع متالبات المرولة و التانولوجيا و هي 
 وسيط مستقل -
 مااتب الصرف -

 مزودي خدمات الدفع -

 بنوك استثمارية -

 بنوك رقمية. -

 من القانون النقدي و المصرفي. 00الى  60لمزيد من التفصيل الرجو  الى المواد من 

  الاصلاحات المتعاقبةالمؤسسات المالية الجديدة بعد البنوك و . 1-5
يتسارع  القطاع الخاص الوطني والأجنبيبدأ إنفتاح القطاع المصرفي تجاه إثر صدور قانون النقد والقر       

أصبح القاا  المصرفي الجزائري  1662إنجاز برنامج التعديل الهيالي وفي نهاية  سنة إنتهاء 1008وخصوصا بعد 
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بنك ومؤسسة مالية عمومية وخاصة ومختلاة معتمدة من مجلس النقد والقر  , اللاضافة إلى بنك  18يتاون من 
ك الخاصة الوطنية و الأجنبية الح المالية للبريد والموصلات . ويث تم إنشاء عديد البنو الجزائر والخزينة العمومية والمص

وعديد المؤسسات المالية المحلية و الأجنبية و اعتماد عديد الفرو  الأجنبية، ترجمة لسياسة التحرير المصرفي و 
و  فعالة لتمويل النشاط الإقتصادي.  متالبات منهج  اقتصاد السوق، القائمة على ضرورة وجود توليفة متنوعة و

واحد و عشرون بنك تجاري  2926 جانفيلة للجهاز المصرفي الجزائري بتاريخ موع البنوك المشكيشكل مج
 مؤسسات مالية معتمدة. 98ضافة إى آخرها البنك التركي زراعات بنسكي الجزائر، بالا

ورغم أن النظام المصرفي إنفتح كثيرا بعد صدور قانون النقد والقر  إلا أن البنوك العمومية الوطنية الستة 
من القرو  ويعود  %05من الموارد وتمنح  %06على القاا  ويث يتجمع لديها مايقارب  بقيت تهيمن

 إنخفا  وصة البنوك الخاصة إلى عدة عوامل ومنها مايلي :  
 القاا  المصرفي الخاص قاا  وديث النشأة  . -          
  لمتبناة من  البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية بقيت في والة الانتظار والملاوظة للسياسة الاصلاوية  -  

  الجزائرية عموما وإصلاح النظام المصرفي على الخصوص . الدولة 
تمويل -السريعتركيز القاا  المصرفي الخاص الوطني على تمويل عمليات التجارة الخارجية ذات الربح  -       

 عو  تمويل تنمية المؤسسات . -الصادرات 
 

 : على مستوى هيكل النظام البنكيثانيالمطلب ال
توضح لنا دراسة هيال البنك المركزي صاوب السلاة النقدية الحقيقي في الجزائر في ظل قانون النقد والقر  ,      

  :دية وتنفيذهاكما توضح لنا الهياكل التي تتولى الإشراف على السياسة النق

 . المحافظ ونوابه :  2-1
يقوم المحافظ بإدارة وتسيير ومراقبة البنك المركزي ويعاونه في ذلك ثلاثة نواب, ويعين هذا المحافظ ونوابه بمرسوم    

يصدر عن رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات وخمسة سنوات على الترتيب قابلة للتجديد مرة واودة وتنهى مهام 
 اأ الفادح  . المحافظ ونوابه بمرسوم كذلك في والة العجز الصحي أو الخ

ويقوم المحافظ بتحديد مهام وصلاويات كل واود من نوابه  ويمان له كذلك أن يستعين بمستشارين فنيين من    
 .خارج دوائر البنك المركزي وأن يعين من بينهم وكلاء خاصين , لتلبية متالبات العمل لمدة معينة ولأعمال محددة 
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لدى السلاات العمومية والبنوك المركزية للدول الأجنبية والهيئات المالية يقوم المحافظ بتمثيل البنك المركزي    
 الدولية . وينظم مصالح البنك المركزي ويحدد مهامها . 

شيره الحاومة في المسائل التي تخص النقد والقر  مباشرة أو التي قد تاون لها إنعااسات على ويمان أن تست   
 ة نقدية في أساسها. الوضع النقدي دون أن تاون ذات طبيع

 المجلس النقدي و المصرفي) مجلس النقد و القرض سابقا(.  2-2
من المحافظ رئيسا ونوابه الثلاثة كأعضاء وثلاثة موظفين سامين معينيين بموجب  ي والمصرفيلس النقدالمجيتاون    

كورين عند الإقتضاء. وتتخذ مرسوم من رئيس الحاومة , ويتم تعيين ثلاثة مستخلفين ليحلوا محل الموظفين المذ 
 القرارات اللأغلبية البسياة للأصوات وفي والة تساوي الأصوات يرجح صوت من يرأس الجلسة  . 

ون ) ــــــويعتبر إنشاء مجلس النقد والقر  تحولا نوعيا ومعلما الرزا في الاصلاوات المصرفية التي جاء بها قان   
توى هيال إدارة البنك المركزي نظرا للمهام التي أسندت إليه ( , إذ أودث تغييرا كبيرا على مس06-26

والسلاات الواسعة التي أكتسبها . فأصبح يمثل مجلس إدارة البنك المركزي ضمن الحدود المنصوص عليها في 
القانون ويث يجوز له أن يشال من أعضائه لجانا إستشارية ويحق له أن يستشير أية  مؤسسة أو أي شخص إذا 

 من القانون مايلي :  01و 01رة لذلك . كما أن من صلاوياته وسب المادتين رأى ضرو 
 وق الاطلا  على جميع الأمور المتعلقة اللبنك المركزي . -
 إصدار الأنظمة التي تابق على البنك المركزي . -

 التدخل في النظام الذي يابق على البنك المركزي  . -

 إذا أقتضى الأمر . يحدد كل سنة ميزانية البنك المركزي وتعديلها -

 تحديد شروط توظيف الأموال الخاصة .  -

 إجراء المصالحات والمعاملات ياون بترخيص منه .  -

 توزيع الأرالح ضمن الشروط المنصوص عليها .  -
إن تاوين مجلس النقد والقر  يناوي على مفهوم الإستقلالية للبنك المركزي عن الجهاز التنفيذي , فيلاوظ     

ء من هذا المجلس وهم يمثلون الأغلبية يتم تعيينهم بمرسوم من رئيس الجمهورية هذا من جهة , ومن أن أربعة أعضا
قرارات جهة ثانية يمان للمجلس أن يتخذ قرارات برغم غياب الأعضاء المعينيين من طرف رئيس الحاومة لأن ال

 تتخذ اللأغلبية البسياة .
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طبيعة العلاقة بين مجلس النقد والقرص والحاومة ممثلة في وزارة  كذلك تظهر إستقلالية البنك المركزي من خلال  
( منح المجلس صلاوية إصدار القوانين وذلك بعد أن يتم تبليغ مشاريع 26-06المالية , بحيث يلاوظ أن قانون) 

ها وإذا لم الأنظمة المعدة للإصدار إلى وزير المالية خلال يومين من موافقة المجلس , ويحق للوزير أن يالب تعديل
يالب الوزير المالف اللمالية التعديل ضمن المهلة المذكورة تصبح هذه الأنظمة نافذة . وتنشر القرارات في الجريدة 
الرسمية وممان نشر القرارات في جريدتين يوميتين تصدران في مدينة الجزائر في والة العجلة القصوى .ولان 

القانون الصادر من قبل مجلس النقد والقر  وذلك الللجوء إلى المحامة يستايع الوزير المالف اللمالية طلب إلغاء 
 الإدارية العليا . 

كل هذه التدابير تبين مدى إستقلالية مجلس النقد والقر  تجاه الجهاز التنفيذي وتجاه الوزير المالف اللمالية على   
المالية هي في غير صالح الجهاز التنفيذي . مما الخصوص , وتبين هذه التدابير أن العلاقة بين البنك المركزي ووزارة 

 يعاي البنك المركزي أكثر إستقلالية في إدارة وتسيير العملة والقر  . 

 19-09 التعديلات التي أدخلت على قانون النقدهيكل النظام المصرفي و المطلب الثالث: 
 :  2991أهم التعديلات التي أدخلت على قانون النقد والقرض خلال عام . 1

تهدف  62/62من خلال الأمر  1662إن التعديلات التي أدخلت على قانون النقد والقر  خلال عام      
 أساسا الى تقسيم مجلس النقدو القر  الى جهازين : 

_ الأول يتاون من مجلس الادارة الذي يشرف على إدارة وتسيير شؤون البنك المركزي ضمن  الحدود        
 المنصوص عليها في القانون . 

_ الثاني يتاون من مجلس النقد والقر  وهو مالف أفداء دور السلاة النقدية والتخلي عن دوره          
 كمجلس إدارة لبنك الجزائر .  

من قانون النقد والقر  تعدل أواام الفقرتين الأولى والثانية  11تعدل المادة  62/62من الأمر  61 والمادة   
تخضع وظائف المحافظ ونواب المحافظ الى قواعد الوظيف العمومي وتتنافى مع   التي تنص على أنه لا 11من المادة 

 كل نيابة تشريعية أو مهمة واومية أو وظيفة عمومية . 
ن للمحافظ أو نوابه أن يمارسوا أي نشاط أو وظيفة أو مهنة مهما تان أثناء ممارسة وظائفهم ما عدا ولا يما    

 تمثيل الدولة لدى مؤسسات عمومية دولية ذات طابع مالي أو نقدي أو اقتتصادي . 
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هذه الفقرة  من قانون النقد والقر  , و  11ألغى الفقرة الثالثة من المادة  1662 أن تعديلومما يلاوظ هو     
كانت تتضمن عدم السمح للمحافظ ونوابه الاقترا  من أية مؤسسة جزائرية كانت أو أجنبية , كما لاتقبل 
التعهدات الصادرة في محفظة البنك المركزي ولا في محفظة أي بنك عامل داخل التراب الوطني , وقد ياون هذا 

الحصول على قرو  أو تمويلات بتعهدات شخصية , الاجراء واجزا لعدم استغلال المحافظ ونوابه للمنصب في 
قد يتاح للمحافظ ونوابه تحصيل قرو  وتمويلات سواء من مؤسسات  1662وبزوال هذا القيد وفق تعديل 

 أجنبية أو جزائرية , وكذا التعامل في محفظة بنك الجزائر ومحافظ بقية البنوك العاملة في الجزائر . 
 :  62/62من الأمر رقم  21المادة 
والتي تنص على انه يعين المحافظ لمدة ستة سنوات  06/26من القانون  11تلغي هـذه المادة أواام المادة       

 ويعين كل من نواب المحافظ لمدة خمس سنوات . يمان تجديد ولاية المحافظ ونوابه مرة واودة . 
أو الخاأ الفادح بموجب مرسوم يصدره رئيس تتم إقالة المحافظ ونوابه في والة العجز الصحي المثبت قانونا     

 الجمهورية . لايخضع المحافظ ونوابه لقواعد الظيفة العمومية . 

إن إلغاء هذه المادة له تأثير واضح على درجة استقلالية بنك الجزائر ناهيك عن التغيرات والتعديلات     
 .  91/91التي عرفها قانون النقد والقرض وفقا للأمر 

 :  11_  93لات التي جاء بها الأمر الرئاسي التعدي .2
لقد جاء هذا النص التشريعي في ظرف تميز بتخبط الجهاز المصرفي في ضعف كبير في الأداء وخاصة بعد     

الفضائح المتعلقة بإفلاس بنك الخليفة والبنك الصناعي والتجاري , والذي بين بصورة واضحة عدم فعالية 
 التي يديرها بنك الجزائر العتباره السلاة النقدية . أدوات المراقبة والاشراف 

والمتعلق اللنقد والقر  , يعتبر نصا تشريعيا يعاس بصدق  1661الصادر في أوت  61/22إن الأمر    
أهمية الماانة التي يجب أن ياون عليها النظام المصرفي , إذ أنه جاء مدعما لأهم الافاار والمبادئ التي 

, والتي  62/62, مع التأكيد على بعض التعديلات الجزئية التي جاء بها الأمر  06/26تجسدت في القانون 
تتمثل اساسا في الفصل بين مجلس الادارة ومجلس النقد والقر  فيما يخص الهيال التنظيمي , ويث انه في 

بايفية تشايل ( 26المتعلق بإدارة بنك الجزائر , أشارت المادة ) 61/22الفصل الثاني من الأمر الرئاسي 
 مجلس إدارة بنك الجزائر . 
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( على مهام ووظائف مجلس الادارة والذي يعتبر السلاة التشريعية القائمة على 20كما نصت المادة )     
إصدار النصوص والقواعد التنظيمية المابقة في بنك الجزائر , كما أنه المخول قانونا للبت في المنازعات 

 والتأسيس كارف مدني في الدعاوي القضائية . 

( الفقرة "ج" 62مجلس النقد والقرض كسلطة نقدية حيث نصت المادة )كذلك توسيع مهام وتم    
بتحديده للسياسة النقدية والاشراف عليها , ومتابعتها وتقييمها , ولهذا يحدد المجلس الأهداف النقدية 
لاسيما فيما يتصل ببتطور المجاميع النقدية والقرضية , ويحدد استخدام النقد وكذا وضع قواعد الوقاية في 

 . لسوق النقدية , ويتأكد من نشر معلومات في السوق ترمي اى مخاطر الاختلالا
 وهاذا أوكلت للمجلس مهمة حماية زالئن البنوك والمؤسسات المالية في مجال المعاملات المصرفية     

 وتدعيم التشاور والتنسيق مابين بنك الجزائر والحاومة فيما يخص الجانب المالي , وذلك من خلال : 
 _ إثراء مضمون وشروط التقارير الاقتصادية والمالية . 

 _ إنشاء لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية لتسيير الحقوق والدين الخارجي .
 ناء الناجمة عن الاوارث الابيعية التي تقع في البلد . ب_ تمويل إعادة ال

 _ العمل على انسياب أفضل للمعلومة المالية .
قد ودد بوضوح علاقة بنك الجزائر مع الحاومة فمنح  61/22ا الاطار نستايع القول أن الأمر وفي هذ  

البنك الاستقلالية التي تمانه من رسم السياسة النقدية المناسبة وتنفيذها في اطار الرقابة تمارسها وزارة المالية 
يخلص اليه بنك الجزائر  نها من أن تعدل ماالتابعة للحاومة ,  ومنح الحاومة اللمقابل السلاة المضادة التي تما

يعود لما  26_ 06فيما يتعلق اللسياسة النقدية , ولعل السبب في هذا التغيير مقارنة بقانون النقد والقر  
شهدته الساوة المصرفية الجزائرية مع بداية القرن بإفلاس العديد من البنوك الخاصة , الأمر الذي أثر كثيرا على 

ة المصرفية من جهة , ومن جهة ثانية طرح العديد من التساؤلات في مدى نجاعة المراقبة المصرفية أداء المنظوم
 التي يمارسها بنك الجزائر .   

 هيآت الرقابة في النظام البنكي الجزائري: المطلب الرابع:
إن التنظيم الجديد الذي فتح الباب أمام المبادرة الخاصة و الأجنبية و المعتمد على قواعد السوق، يتالب أن 
تاون للسلاة النقدية أليات وهيآت للرقابة على هذا النظام وتى ياون منسجما مع القوانين ويث أنشات 
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نه قليل الفعالية، رغم التعديلات التي هيآت لهذا الغر  لان يبقى الدور الذي تلعبه لغاية اليوم يتسم باو 
 أدخلت على آليات عملها:

 . مركز مخاطر القرض :  5-1

مركز المخاطر أود هياكل البنك المركزي وهو هيئة تهتم بتقدير الخار اللنسبة للقرو  وذلك بجمع المعلومات على 
 ات الائتمان الأخرى . مستوى البنك المركزي ترتبط بشؤون المستفيدين من القرو  المصرفية ومؤسس

 ويامح مركز المخاطر إلى تحقيق الأهداف التالية : 
جمع المعلومات الخاصة اللمخاطر التي تنجم عن نشاطات الائتمان للبنوك والمؤسسات المالية  -

 وتركيزها في خلية واودة تقع على مستوى بنك الجزائر . 
لية مع مراعاة السرية في ذلك تجاه غير المعني اللأمر ولتحقيق تقديمها للبنوك والمؤسسات الما نشر هذه المخاطر أو -

هذا الغر  أوجب بنك الجزائر على كل الهيئات المتعاطية للقرو  والمتواجدة داخل التراب الوطني الجزائري الإنضمام 
دى مركز المخاطر إلى يمان لأية هيئة مصـرفية منـح قرو  مصـرح بها ل إوترام قواعد أدائه , بحيث لا إلى هذا المركز و

السوق  عميل جديد إلا بعد إستشارة هذا المركز وعليه للمركز دور معلوماتي ودور توجيهي للبنك المركزي في تسيير
 والسياسة النقديتين . 

 المصرفية : . اللجنة  5-2
تابق على البنوك بعد تأسيس اللجنة المصرفية أسندت لها مهام مراقبة ووسن تابيق القوانين والأنظمة التي    

 والمؤسسات المالية والمعاقبة على المخالفات التي يتم ملاوظتها. 
ويلاوظ أن القانون الجديد منح صلاويات واسعة لهذه اللجنة أثناء أداء دورها الرقابي , وتعمل وتى أن ياون    

وذلك بهدف تفادي النتائج السلبية هناك إوترام للإجراءات القانونية والتنظيمية من قبل البنوك والمؤسسات المالية 
عن العجز في التسيير . وفي هذا الصدد تقوم اللجنة المصرفية اللتحريات وول تسيير وتنظيم البنك , وخاصة أن 

 القانون يعايها صلاوية ماالبة أي بنك التخاذ أي إجراء من شأنه أن يصحح أسلوب تسييره.
دخل لأجل حماية البنك خلال ممارسة نشاطه المصرفي ومد له يد العون والقانون يجبر اللجنة المصرفية على الت    

 وتصليح وضعيته إذا كان يعاني من صعوالت . 
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وعلى الرغم من أن إصالاح المراقبة غير دقيق في ود ذاته وغير محدد بشال وافي في إطار قانون النقد والقر     
ة المصرفية في التدخل في سياسة الاقرا  وتحصيل موارد البنك , , فإنه لايجوز إعتبار هذه المراقبة فرصة متاوة للجن

 كبيرة.  بل ينبغي إعتبارها وسيلة للتأكد من أن القرارات المتخذة من طرف البنك لاتعرضه لأخاار
وتعمل اللجنة كذلك على متابعة مدى إيفاء البنوك اللمتالبات التي يفرضها القانون ونظام بنك الجزائر     
 هذا النشاط وتتمثل هذه المتالبات أساسا فيمايلي : لممارسة 

 نسب الأموال الخاصة إلى الالتزامات  -
 معامل السيولة  -
 النسبة بين الأموال الخاصة والقرو   -
 التوظيفات  النسب بين الودائع و -
 توظيفات الخزينة  -
 بشال عام .  الأخاار -
كذلك ودد القانون موقع هذه اللجنة في النظام المصرفي وشال العلاقة المتواجدة بينها وبين بنك الجزائر وبقية     

 الهيئات المصرفية الجزائرية . وتتألف اللجنة من المحافظ أومن نائب ول محله كرئيس ومن الأعضاء المذكورين أدناه : 
ما الرئيس الأول لهذه المحامة بعد إستالا  رأي المجلس قاضيان ينتدالن من المحامة العليا يقتروه -

 الأعلى للقضاء . 
عضوان يتم إختيارهما نضرا لافاءتهما في الشؤون المصرفية والمالية وخاصة المحاسبة , ويقتروهما  -

الوزير المالف اللمالية , ويث يعين الأعضاء لمدة خمسة سنوات بمرسوم يصدر عن رئيس الحاومة هي 
 ابلة للتجديد . فترة ق

وتقوم اللجنة المصرفية للرقابة بعملها على أساس القيود والمستندات وكذلك إجراء الرقابة في مركز البنوك    
قراراتها  والمؤسسات المالية وبمساعدة البنك الجزائري,كما لايمان أن يحتج اللسر المهني تجاه اللجنة المصرفية وتعتبر

  ولية ليوم تبليغ القرار إلى المعنيين.  يوما الم 86قابلة للاعن خلال 
بل راح أبعد من  261ليؤكد على الهدف منن إنشاء اللجنة المصرفية في نص المادة  61/22وجاء الأمر      

ذلك فيمنح الصلاويات لهذه اللجنة , ويث ودد في نفس المادة على ان اللجنة بإماانها فحص الشروط 
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ؤسسات المالية , وتسهر على معرفة وضعيتها المالية . مما يعاي الانابا  أن اللجنة المرتباة الستغلال البنوك والم
 اصبحت تتدخل في تقييم وتسيير البنوك والمؤسسات المالية . 

تتاون من خمسة أعضاء : محافظ  61/22من الأمر  268وأصبحت اللجنة المصرفية بموجب المادة      
 كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي وتتخذ قرارات اللجنة اللأغلبية . وقاضيين وثلاثة أعضاء يختارون بحام  

وتتم عملية الرقابة من طرف اللجنة من خلال تفحص الوثائق والمستندات أو الزيارات الميدانية . ويرتبط مجال      
عادة التوازن المالي للبنك والمؤسسة فر  القواعد المالية من طرف اللجنة المصرفية بجميع التدابير التي من شأنها إ

المالية أو تصحيح أساليب إدارية عندما يبرر وضعها ذلك , وتمس هذه القواعد المراكز المالية الابيرة في الميزانية , 
توزيع القرو  , سياسة إعادة التمويل , تغاية الحقوق , إوترام معدلات التغاية ومركزية المخاطر ....إلخ . 

اللجنة اختلال في هذه العناصر فإنها تقوم بفر  قواعد مالية من شأنها تعديل الوضعية المالية  فعندما تسجل
وتصحيح أساليب التسيير , فيمان لها أن تراسل البنك للرفع من رأسماله وإن كان وده الأدنى محترما , وهو 

, بل يافي أن يسجل اختلالا  مايعني أنه ليس من الضروري أن ياون البنك في والة إخلال أفي قاعدة بناية
ماليا يمان أن يؤدي مستقبلا لحدوث نتائج مضاعفة من شأنها التأثير على التوازن المالي للبنك أو الجهاز المصرفي  
كال .    وتنهي اللجنة عمليات المراقبة التخاد تدابير وإجراءات عقابية إذا استدعى الأمر ذلك, وتتناسب ودة 

الأخااء والمخالفات المثبتة . وتبدأ هذه التدابيرمن اللوم إلى ود إلغاء الترخيص بممارسة هذه العقوالت مع درجة 
 النشاط  . 

 ) اللجنة الوطنية للدفع بتعبير القانون النقدي و المصرفي( . مركزية عوارض الدفع5-3
نوا  القرو  و رغم أن هناك مركزية المخاطر على مستوى بنك الجزائر تعاي مسبقا معلومات خاصة ببعض أ 

الزالئن، إلا أن ذلك لا يلغي بشال كامل المخاطر المرتباة بهذه القرو  لذلك تم إنشاء مركزية لعوار  الدفع 
عملها تنظيم المعلومات المرتباة بال الحوادث و المشاكل التي تظهر عند استرجا  القرو  أو تلك التي لها علاقة 

 الستعمال مختلف وسائل الدفع.

 مكافحة إصدار الشيكات بدون مؤؤنة:.جهاز 5-4
الذي جاء ليضبط قواعد العمل أفهم أود وسائل الدفع و هو الشيك، يعمل هذا الجهاز على تجميع المعلومات   

إلى الوسااء الماليين المعنيين، المرتباة بعوار  الدفع الشياات لعدم كفاية الرصيد و القيام بتبليغ هذه المعلومات 
 لدفع قبل تسليم أول دفتر للشياات.في هذا المجال على سجل عوار  ا لذا يجب الإطلا 
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 . لجنة الاستقرار المالي:5-5
و التي الهدف منها السهر على الرفع من قابلية صمود  و التي جاء بها التعديل الأخير للقانون النقدي و المصرفي

 يمان ان تهدده و من خلالها تعزيز صلابة النظام المالي من خلال معالجة و اوتواء نقاط الضعف النظامية التي
 من القانون النقدي و المصرفي 162-155جع المواد من را النظام النالي في مواجهة الصدمات

مما تقدم يمان القول أن النظام المصرفي الجزائري قد دخل في ظروف بيئية مختلفة ومراول اقتصادية متاورة نوعا    
 ، ا النظام في الاقتصاد الجزائرير هذما مما ينعاس بدون شك على دو 

لكن يبقى انغلاق الجهاز المصرفي الجزائري و محدودية آدائه السمة البالغة رغم كل هذه الهيآت و النصوص 
الخاص بالمنتوج المحلي  القانونية التي أثبت الوقت جمودها وعدم فاعليتها، حتى أن إطلاق القرض الإستهلاكي

أستغرق مدة زمنية طويلة نتيجة عدم وجود قاعدة بيانات محينة على مستوى مركزية المخاطر الشيء الذي 
استدعى ضرورة إعادة هيكلة و تحيين هذه الأخيرة قبل إطلاق القرض الإستهلاكي أين استغرق هذا الأمر 

 مدة زمنية طويلة في عرف المال و الأعمال.

 وتدخلات بنك الجزائر على مستوى النظام المصرفيعادة التمويل البنكي إ: ثالثلل الفصا
 السوق النقدي في الجزائر  المحث الأول:

 :و تنظيمه نشأة السوق النقدية في الجزائر المطلب الأول:
كانــت الســوق النقديــة في الجزائــر محــدودة التبــادلات بــين البنــوك، وكــان تمويــل الاقتصــاد يــتم بصــفة مباشــرة  

بـــدون العـــودة إلى هـــذه الســـوق، مـــع غيـــاب سياســـة نقديـــة محامـــة تـــنظم القـــرو  الموجهـــة إلى قااعـــات الاقتصـــاد 
بــارة عــن هياــل موجــود  لاصــدار الــوطني، وكــان البنــك المركــزي يســتجيب لاــل اوتياجــات الخزينــة العامــة، فهــو ع

النقــود مــن أجــل الخزينــة، كمــا أن الإدخــار المــتراكم الــتي تحصــلت عليــه صــناديق الادخــار أو مؤسســات التــأمين كــان 
 خاضعا للخزينة العامة.

هذا الشال من التمويل الذي كانت تقوم به الخزينة بنسبة كبيرة لم يعتمد علـى سياسـة نقديـة مرتاـزة علـى  
 ة.أي سوق نقدي

المتعلــق بنظــام البنــوك والقــر  الــذي مــنح الــدور الأساســي  6891ولاــن بعــد ظهــور القــانون الصــادر في  
المتعلـق بقـانون النقـد  69-89للبنك المركزي لممارسة السياسـة النقديـة، كمـا تعـزر ذلـك أكثـر بعـد صـدور القـانون 

 وطني.والقر  الذي وضع الأسس لإنشاء سوق نقدية وطنية لتمويل الاقتصاد ال
I-2-:التنظيم القانوني 
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 يتم الاستناد إلى الإطار القانوني للسوق النقدية لتاويرها وتوسعها ذلك كما يلي: 
 )المتعلقة بتنظيم السوق النقدية 6898ماي  02المؤرخة في  990* صدور التعليمة الداخلية لبنك الجزائر رقم 

مــن طــرف مجلــس النقــد والقــر  الــذي أنشــأ رسميــا  6886أوت  61المؤرخــة في  99-86* صــدور التعليمــة رقــم 
 السوق النقدية.

 الذي يوضح شروط وأصناف المبادلات. 90/66/6886المؤرخ في  33/86* الأمر رقم 
الـــذي وـــدد بشـــال نهـــائي تنظـــيم الســـوق النقديـــة وتـــدخلات  00/91/6882المـــؤرخ في  09/82* الأمـــر رقـــم 

 البنك المركزي.
I-3- :المتدخلون 

الســوق النقديــة البنــوك المقرضــون والمقترضـــون للنقــد المركــزي، البنــك المركــزي بتدخلاتــه، الخزينـــة يتــدخل في  
العمومية القتراضاتها وتسديداتها للنقد المركزي وصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وشركات التأمين والتعاونيـات 

 أو بعض الأعوان غير الماليين.
السوق النقديـة تعمـل في شـال سـوق مـا بـين البنـوك أي )بنـوك تجاريـة كانت   6880في الجزائر بداية قبل  

وبنك مركزي والصندوق الوطني للتوفير والاوتياط(، ولان بعد هذه السنة أصبحت السوق النقدية تضم ستة بنوك 
ــــري  ــــوطني الجزائ ــــك ال ــــة )البن ــــري BNAتجاري ــــك الفلاوــــة والتنميــــة  CPA، والقــــر  الشــــعبي الجزائ ، بن

، بنــك البركــة( ومؤسســة  BDL، بنــك التنميــة المحليــة BEA، البنــك الخــارجي الجزائــري BADRالريفيــة
 8والخزينـة العموميـة و  (CNEP, BAD)ومؤسسـتين مـاليتين غـير مصـرفيتين همـا (Union Bank)ماليـة

مســـتثمرين مؤسســـاتيين )صـــناديق التقاعـــد والضـــمان الاجتمـــاعي وشـــركات التـــأمين والتعاونيـــات(، ونـــتالم في هـــذه 
لحالــة عــن ســوق نقديــة واســعة بــين البنــوك، وكــل متــدخل يجــب أن ياــون لديــه وســاب جــار مفتــوح لــدى بنــك ا

 الجزائر.
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 :م0991المتدخلون في السوق النقدية في الجزائر حتى سنة 

CCR                                                                BNA 
CASNOS                                                        BEA 
Union Bank                                                    CPA 
T.P                                                                  BADR 
                                                                        BOL 
                                                                        BAD 
                                                                        CNEP 
                                                                        CAAT 
                                                                        CNMA 
                                                                        CNAS 
                                                                        CNR 
                                                                        CNL  
                                                                        SAA 
                                                                        BARAKA 

 
مســتثمر  60مؤسســات ماليــة و  91بنــك تجــاري و  09أمــا واليــا فالمتــدخلون في الســوق النقــدي الجزائــري يمثلــون    

 مؤسساتي  وهم ممثلون في الجدوب التالي:
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BANQUES ÉTABLISSEMENTS 

FINANCIERS 

INVESTISSEURS 

INSTITUTIONNELS 

AUTRES  

BADR  

BEA 

BDL 

BNA 

CPA 

CNEP BANQUE 

CNMA BANK 

CITIBANK 

ARAB BANK PLC 

HOUSING BANK 

NATIXIS ALGERIE 

TRUST BANK 

GULF BANK 

FRANSABANK 

CALYON ALG 

HSBC ALG 

AL SALAM BANK 

ABC 

SOCIETE 

GENERALE 

BNP-PARIBAS 

SRH  

SOFINANCE 

ALC 

CETELEM  

CAAR  

CAAT 

CNAS 

CNL 

CNR 

SAA 

CASNOS 

CCR 

CNAC 

CASH 

CIAR 

TRUST ALG 

BAD*  

ELBARAKA** 

  

* BAD : Institution financière non bancaire 
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I-4- :الوسطاء 
 6886أفريـل 61المـؤرخ في  99-86مـن القـانون  0في الجزائر دور الوسيط يمارسه البنـك المركـزي والمـادة  

 السوق النقدية يالف بنك الجزائر لضمان سير السوق النقدية والقيام بدور الوسيط بصفة انتقالية. المتعلق بتنظيم
 وهذا يفسر غياب مؤسسات قادرة على الاضالا  بهذه المهمة، ويرتاز دور الوسيط أساسا على: 

جال التي تم التعامل سا( والآ01نشر للمشاركين معدلات الفائدة المرجحة لمبالغ القرو  لأربع وعشرين ساعة ) -
 بها.
 استلام عرو  وطلبات المشاركين ورباهم اللاتصال فيما بينهم في نهاية المفاوضات. -
بين المشاركين، والتحقق من أن أوامر الدفع قد أستلمت قبل   القيام بال الحساالت الضرورية اللنسبة للعمليات -

 ها المقترضون لبنك الجزائر كما يلي:إغلاق السوق، ووددت عمولة الوسيط التي يجب أن يدفع
 ( يوما.39في السنة للعمليات التي لا يتجاوز آجالها ثلاثين )  % 61/6
 ( يوما.39في السنة للعمليات التي تاون مدتها انالاقا من ثلاثين )  30/6%

 
 سوق ما بين البنوك وسوق بنك الجزائر المطلب الثاني:

نوعان من السوق النقدية، سوق ما بـين البنـوك وتسـمى العمليـات خـارج بنـك الجزائـر وسـوق البنـك  يوجد 
 المركزي وهذا ما سنبينه فيما يلي:

II -0- )سوق ما بين البنوك )العمليات خارج بنك الجزائر 
ح السوق، ونشـره بما أن بنك الجزائر هو الذي يؤدي دور الوسيط بصفة انتقالية فإنه يقوم بإعلانه عن افتتا  

علـى النحـو  6881جـوان  69للمعادلات المتوساة المرجحـة للفائـدة المـذكورة آنفـا وعمليـا يـتم عمـل السـوق منـذ 
 التالي:

 ( صباوا8* تفتح السوق على الساعة التاسعة )
 * تحضر البنوك توقعاتها لوضعيات خزينتها في ذلك اليوم.

 رصيدا لافتتاح )وسب التوقعات(.* انالاقا من توقعات الخزينة تحدد البنوك 
 * ينشر بنك الجزائر المعدل المتوسط المرجح للفائدة وسب اليوم السابق.

** La banque El Baraka est admise au Marché dans un cadre particulier  
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 * مباشرة بعد افتتاح السوق النقدية تبدأ البنوك اللاتصال لمعرفة تاور السوق.
تلاهــا علـــى * تقــوم البنــوك بتحديــد وضــعيات خزينتهــا بعــد معرفــة اوتياجـــات وكالاتهــا عــن طريــق شــباتها الــتي تم

 (سا.60الساعة منتصف النهار )
* انالاقـــا مـــن وضـــعية خزينـــة وكـــالات البنـــوك والأمـــوال الناتجـــة عـــن عمليـــات المقاصـــة تقـــترح البنـــوك أمـــا التوظيـــف 

 لفوائضها أو الاقترا  لحاجاتها وسب الأجل والمبلغ والمعدل.
 مصالح السوق النقدية.* تتم متابعة نهاية العملية المقتروة وذلك الستمرار الاتصال مع 

 * إذا تم توظيف فائض لبنك معين لدى بنوك مقترضة فإنه يجب أن يحدث ما يلي:
تحضير أوامر التحويلات إلى مصالح السـوق النقديـة مـع تحديـد شـروط التوظيـف بشـال دقيـق: الأجـل، المعـدل،  -

 المبلغ، الهيئة المقترضة )البنك(.
 جــرت في الســوق النقديــة لــدى البنــك، وتقــدم أوامــر التحــويلات إلى بنــك يــتم التســجيل المحاســبي للعمليــات الــتي -

(ســـا مســـاءا، وتقفـــل الســـوق النقديـــة علـــى الســـاعة الثالثـــة ونصـــف 61:39الجزائـــر قبـــل الســـاعة الرابعـــة ونصـــف )
 (سا مساءا.62:39)
 

II -2- سوق البنك المركزي 
زمــة ويضــمن التــوازن لهــذا النظــام انالاقــا مــن  يتــدخل البنــك المركــزي لتمويــل النظــام المصــرفي اللســيولات اللا 

كونه الملجأ الأخير للإقرا ، عندما تاون اوتياجات التمويل أكبر من الفوائض الماليـة. كمـا يقـوم بتنظـيم السـيولة 
 المصرفية )اللزيادة أو الانخفا ( وفقا للأهداف النقدية المتبعة، وياون تدخله بواساة الأدوات التالية:

 أيام. 0ساعة والمنحة لـ  01ـ الأمانة ل-6
 مزايدة القرو  من خلال الإعلان عن مناقصة-0
 الشراء والبيع التام للسندات العمومية )عملية السوق المفتووة(-3
 للعملة الوطنية مقابل العملة الصعبة.  (Swap)عملية مبادلة-1
 مزايدة سندات الخزينة في الحساب الجاري.-2
 سوق قيم الخزينة.-1

 وسنقوم بتحليل كل أداة على ودى فيما سيأتي.
 

 تدخلات بنك الجزائر في السوق النقدية المبحث الثاني:
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 المطلب الأول: أدوات التأثير في السوق النقدية
III-0 )الأمانة )الاستحفاظPension : 

هي عملية تمان البنك المقتر  من الحصول على تسبيقات في الخزينـة مقابـل التنـازل المؤقـت علـى الأوراق  
العمومية والخاصة خـلال مرولـة القـر  فقـط أي بيـع مقابـل فائـدة اللالتـزام بإعـادة شـراء في الآجـال المتفـق عليهـا،  

 كما يلتزم البنك المقر  الرجا  السند للمقتر .
مع تابيق معدل تدخل للمـنح بمـدة أربـع وعشـرين  6898زائر بهذه العملية منذ شهر ماي ويقوم بنك الج 
( أيام. فمثلا: تاون عمليـة الأمانـة بـين بناـين أ و ب، يـدخل البنـك )أ( كمقـتر  إلى 0سا( وسبعة )01ساعة )

مان أفوراق )ديـون( السوق النقدية، فيقابله بنك آخر )ب( كمقر  للأموال )أي يمنح الأموال للبنك أ( مقابل ض
البنك )أ( مع توقيع الماان، وفي هذه الحالة نقول أن البنك) أ ( منح السند كأمانـة لمـدة مؤقتـة، والبنـك )ب( أخـذ 

 السندات كأمانة.
تاون السندات التي تدخل في عملية الأمانة ممثلة لديون، ويجب أن لا ياون مبلغ السندات أقل من مبلغ  

ويـــل الممثلـــة لســـندات الأمانـــة، وتحســـب الفوائـــد علـــى الشـــراء القاعـــي علـــى طريقـــة الخصـــم الأوراق الإجماليـــة للتم
 العقلاني، ومبلغ القر  الصافي يوم العملية يتم الحصول عليه عن طريق المعادلة التالية:

عـــدد أيام × + معـــدل الفائـــدة  31999المبلـــغ الاسمــي للشـــراء(/ ×  31999المبلــغ الصـــافي للشـــراء القاعـــي   )
 ملية، وإن عمليات الأمانة تتحقق عن طريق:الع

( المرفقـة بقائمـة الأوراق الـتي (BGM- Billets globale de mobilisationالأوراق الإجماليـة للتعبئـة
 وهذه السندات هي: (Support)على شال ملفات تاون

 السندات الخاصة: الناشئة عن عمليات تجارية خاصة. -
 سندات الخزينة. السندات العمومية: الناشئة عن -
 سندات التمويل: ناشئة عن قرو  الاستغلال والخزينة -
 السندات المتمثلة في قرو  الاستثمار أو إعادة الهيالة المالية: وتاون مدة استحقاقها أقل من ثلاثة أشهر. -

وما منهــا كمــا يجــب أن تاــون فيــه قيمــة الأمانــة متاابقــة مــع قيمــة الورقــة الإجماليــة للتعبئــة )للتمويــل( مخصــ 
 ستحقة منها في تاريخ الاستحقاق.الفوائد الم

III-2 طريق " نداءات العروض مزايدة القروض عن " 
و  82/91/00في المؤرخ82/09اٍن تأسيس نظام"مزايدات القرو " في السوق النقدي بموجب أمر  

مصدر رئيسي للسيولة و بهذا ستتجه  المتضمن تنظيم السوق قد جاء ليحل محل "عملية إعادة الخصم" العتباره
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مزايدات القرو " الوسيلة الرئيسية لتغاية النظام المصرفي  " طلبات السيولة تدريجيا التجاه السوق و ستصبح عملية
 . اللسيولة

بعد  6882ماي  00إن أول عملية لإعادة التمويل في الجزائر تمت عن طريق هذه القناة وكانت بتاريخ  -
 أفريل المتعلقة بتنظيم السوق النقدية. 00تاريخ ب 82-00التعليمة 

وفي عملية المزايدة يعلن البنك المركزي رغبته في شراء )أخذ كأمانة ( بعض أنوا  السندات الخاصة أو العامة، وأن 
 سعر كمية هذه العملية تتحدد وسب استجابة البنوك لها.

 لجزائر كل البنوك و المؤسسات المالية سواء عنكل عملية " مزايدة القرو  " يدعو بنك ا خلال عشية -   
المؤسسات المالية بتجهيز بعض  طريق التليفاكس أو التلاس للتعهد بإجراء المزايدة المقتروة فتقوم هذه البنوك و

العملية ، تاريخ استحقاق العملية ، الساعة المحددة  المعلومات ک   معدلات الفائدة المستهدفة ، تاريخ قيمة
 لعرو لقبول ا

و اللنسبة . الصباح عملية " مزايدات القرو  " في اليوم الثاني المفتوح من الأسبو  عند نهاية فترة يتم تنظيم   -
بموعدها عن طريق التلاس أو التليفاكس بحيث  ل"نداءات القرو " فانه يتم إبلاغ البنوك و المؤسسات المالية

 : تتضمن هذه النداءات
 . المستهدف معدل الفائدة -
 . مختلف السندات المؤهلة -
 . تاريخ قيمة العملية -
 . استحقاق العملية تاريخ -
 . الساعة المحددة لتقديم العرو  –

معينة و  للمزاد ، تقدم كل من البنوك و المؤسسات المالية طلب اقترا  مبلغ معين بمعدل فائدة في اليوم المحدد - 
الالبات وسب طبيعة  التي تغاي هذا القر   بحيث تصنف هذهياون هذا الالب مرفوق بلائحة الضمانات 

إعلان " نداء القر  " فان هذا سيؤدي إلى  إذا كانت الضمانات غير ماابقة للشروط المعلنة فيو  .الضمان
 . مليون دج 299المعرو  يجب أن ياون في ودود  تقليص المبلغ الممنوح للقر  ، و المبلغ

. بحيث يقدمه المعتمد بصفة نهائية ليتقبلها بنك الجزائر  66و  الساعة9 عملية بينتقدم هذه العرو  في يوم ال -
 .البنوك و المؤسسات المالية " عن طريق التلاس أو التلفاكس " من المتعاهدين

 العملية" يرسل بنك الجزائر النتائج عن طريق الماالمات الهاتفية المؤكدة اللتلاس أو و في نفس اليوم "يوم -
تنفيذ تحويلات المبالغ  سا ، و يتم62اكس . لال بنك و/ أو مؤسسة مالية معنية اللأمر فيما بعد الساعة التلف
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و المبالغ المرسو عليها المزاد تنفذ على . في مركزالدائن الممنووة بجعل الحساالت الجارية المفتووة لدى بنك الجزائر
 أساس معدل فائدة وويد .

 التي تشمل الفوائد. لبنوك و / أو المؤسسات المالية مدينة اللمبالغ المقترضةفي يوم الاستحقاق تاون ا و -
 

III-3 :)عمليات السوق المفتوحة )عمليات الشراء والبيع التام للسندات العمومية 
التام للسندات العمومية او الخاصة من طرف البنـك  تعرف تقنية السوق المفتووة أفنها عملية الشراء أوالبيع 

المركزي في السوق النقدية، ولا تتعلق أفي جدول زمني معين، وتتم عن طريق التلاس أو الفاكس، وهي أداة للتأثير 
المباشر على سـيولة البنـوك، وتـتم بإعـلان مصـالح بنـك الجزائـر بصـفة دائمـة عـن عـرو  الحصـة وتأخـذ القـرار لإبـرام 

مليـار  1بمبلـغ  6881ديسـمبر  39قة لأفصل العرو ، وتمت أول عملية السوق المفتووـة في الجزائـر بتـاريخ الصف
 دج بملف للسندات العامة أقل من ستة أشهر.

تضــم عــرو  الحصــص أيضــا العناصــر الضــرورية لإنجــاز الصــفقة والعــودة إلى الــتلاس للاثبــات أو التأكيــد،  
التلاسات المرسلة للبنوك والمؤسسات المالية لقيدها محاسبيا ووركات وساالتها وتستقبل مصالح بنك الجزائر نسخة 

 مع تاريخ القيمة.         
            

III-4 (عملية مبادلةSwap :النقود الوطنية بالعملة الصعبة ) 
يـدخل مشـتريا  هذه العملية تتيح للبنك المركزي التحام في السيولة، والمحافظة على العملة الوطنيـة، فأويـانا 

للعملــة الأجنبيــة لتــوفير العملــة الوطنيــة للبنــوك في والــة الانامــائ، ويــدخل أويــانا الئعــا للعملــة الأجنبيــة مــن أجــل 
المؤرخـة في  86/99( مـن التعليمـة رقـم 1امتصاص فائض العملة الوطنيـة وهـذا في والـة التضـخم ووسـب الفقـرة )

د الوطنية مقابل العملات الأجنبية الصعبة، ولان هذه العملية فإن هذه العملية هي مبادلة النقو  61/99/6886
 لم تتم في السوق النقدية اللجزائر.

 
III-1 مزايدة سندات الخزينة في الحساب الجاري: 

إن الســندات الجديــدة للخزينــة ولــت محــل الســندات التقليديــة في الحســاب الجــاري وتصــدر وفقــا للإجــراء  
مـاي  39الصادر بتاريخ  996، والقرار رقم  « offre parmanente » ائمةالمسمى "العر  )المناقصة( الد

المتعلــق بســندات الخزينــة في الحســاب الجــاري، يعــرف خصــائص وطــرق إصــدار الســندات الجديــدة للخزينــة  6882
 والسندات هي:
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 أسبوعا 20، 01، 63(: لمدة  BTC* سندات الخزينة في الأجل القصير )
 (: لمدة سنتين وخمس سنوات BTMل المتوسط )* سندات الخزينة في الأج

 * سندات إعادة شراء الاعتماد
 * سندات القاع القابلة للتحويل إلى عملة صعبة

 * سندات التجهيز
في هــذه الســندات مجموعــة البنــوك والمؤسســات الماليــة أو لحســاب العمــلاء مباشــرة، وتــدخل الخزينــة  تاتتــب 

 العامة في أسواق النقد بإصدار سندات الخزينة المنصوص عليها في النصوص القانونية.
تثمرين وتتم المزايدة عن طريق تقديم رزنامة )جدول( تاريخية توقعية لاصـدارات سـندات الخزينـة وتعلـن للمسـ 

ـــة أيام مفتووـــة قبـــل المزايـــدة  في عـــين الماـــان مـــن خـــلال بنـــك الجزائـــر الـــذي يعلـــم برســـالة الموافقـــة أو التأكيـــد ثلاث
 بشروطها:

 نو  سندات المزايدة -
 سلع المزايدة -
 الأشاال التابيقية للاكتتاب: -

كتتــاب في قــيم الدولــة، يــتم اصــدار ســندات الخزينــة في الســوق النقديــة لاــل المســتثمرين القــادرين علــى الا  
وتــنظم جلســات مزايــدة لســندات الخزينــة في الحســاب الجــاري تخــبر الخزينــة العامــة بنــك الجزائــر عــن قبــل كــل وصــة 
مزايــدة مســتندات الخزينــة في الحســاب الجــاري، تاريــخ المزايــدة، وأنــوا  ســندات الخزينــة. وتاتتــب البنــوك والمؤسســات 

دقيقة قبل افتتاح جلسة المزايدة، وتاتتب في أظرفة مغلفة إلى بنك الجزائـر،  39المالية والمتدخلون الآخرون، توضع 
 دقيقة قبل افتتاح جلسة المزايدة. 39توضع 

: يتم إجراء الفرز للعرو  بحضور ممثل بنك الجزائر والخزينة العامة والعارضين، ويقرأ ممثل بنك الجزائر طريقة المزايدة
مين للعـر ، العارضـون المعلـن عـنهم ملزمـون بإجـراء تسـديد المبـالغ، والمزايـدون لا العرو  المقتروة اللاوتفاظ المقد

يســتايعون بيــع الســندات المحصــل عليهــا في الآجــال المحــددة مــن الخزينــة العموميــة بــين آجــال غلــق المنافســة وتســديد 
 العملية.

III-6 :التسبيقات في الحساب الجاري 
يمان لبنك الجزائر أن يمنح للبنوك قروضا في الحساب الجاري فإنه  99-89من القانون  01وسب المادة  

لمدة سنة أو أكثر، وهذه القرو  يجب أن تضمن عن طريق رهونات سندات الخزينة الجزائرية اللذهب، اللعمـلات 
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  % 29كحــد أقصــى مــن مبلــغ الــرهن و     % 09الأجنبيــة وبســندات قابلــة للخصــم، ويجــب أن يمثــل القــر  
 تشال من سندات قابلة لإعادة الخصم.خاصة اللرهن الم
 الجزائر في النقدية السياسة وسائل و أدوات المطلب الثاني:

بمراقبة إدارية  تقوم لأنها مباشرة، وسائل بعضها ويعتبر الوسائل، من كبيرة بمجموعة النقدية السياسة تتمتع   
،  0999 من سنة بدءا .السوق آليات وفق تعمل مباشرة غير وسائل الآخر بعضها يعتبر وين في مباشرة،
الموارد  لآثار تبعا وغير معهودة، مفرطة هيالية سيولة والة المصرفية المنظومة تعيش ،0996 سنة منذ وخاصة
 إعادة رسملتها لضمان العمومية للبنوك الخزينة العمومية تمنحها التي النقدية السلفات إلى ونظرا عامة، بصفة البترولية

 لديونها. ئيالجز  والتخفيض
 المشتركة وودها عملية. المصرفية السوق لتبقى الجزائر، بنك نااق خارج تعمل المصرفية المنظومة أصبحت اللتالي،

 البنوك، الستثناء تمتع الاستدانة موجودة، اقتصاد خصائص جميع لأن السوق، اقتصاد إلى الانتقال ذلك يعني ولا
 في يمان استعمالها، التي الوويدة الأداة وعليه تصبح .النقدية السوق خلال من الاوتياطات من معتبرة بامية

 .الحرة والسوق الإجبارية هي الاوتياطات موجهة، كنسبة الخصم إعادة نسبة زيادة مواجهة
 1٫02 مقابل اللمئة 1٫1 إلى 0991 سنة معدله رفع بعد وتى الإلزامي، الاوتياطي أداة كفاية عدم إلى ونظرا  

اللمرونة  الأداة هذه إذ تتميز استرجا  السيولة، أداة وهي جديدة، أداة الجزائر بنك أدخل ، 0999 سنة اللمئة
 استرجا  السيولة عمليات في أن المشاركة كما يوم، بعد يوما تعديلها يمان إذ الإلزامي، الاوتياطي أفداة مقارنة
 تسيير سيولته. إماانية بنك لال الفرصة يتيح ما إجبارية، ليست

سنة  استعمالها بداية منذ النقدية السيولة من هائلة كمية امتصاص في السيولة استرجا  أداة ساهمت لقد  
 مفضلة لدى الأداة أصبحت هذه أن كما .المتداولة النقدية الاتلة في أكثر بتحام تسمح فهي واللتالي .0990

 .المصرفية للسيولة النهائي للتنظيم تستعمل ُ   وأنها خاصة الجزائر، بنك
الخصم،  ونسبة الإجبارية والاوتياطات الحرة السوق هي: أساسية، أدوات بثلاث النقدية السياسة تتمتع لذا   

الأخرى وبقاء  استخدام الأدوات بعد الأداة هذه إلى .ويلجأ» النهائي التنظيم« بـ  تدعى أداة إليها ويضاف
 .الاقتصادي النشاط لمرافقة تاور للسيولة الستردادات القيام فيتم للانشغال، مثيرة السيولة وضعية

السيولة  وجم في تأثيرا تحدث أن يمانها رقابية آليات مجموعة اعتماد إلى المصرفية السيولة فائض ظاهرة أدت  
 تااد تاون أدوات ثلاث في الآليات هذه وتتمثل .فيها التحام على القدرة ومنحه رقابته تحت ووضعها المصرفية،
 آلية الاوتياطي :في وتتمثل .المتبع الأسلوب وطبيعة الأثر وجم في تختلف أنها إلا والهدف، المضمون في متشابهة

 .للفائدة المغلة وتسهيلة الوديعة اللمناقصة السيولة استرجا  آلية الإجباري،
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 الإجباري الاحتياطي آلية -أ
من  جزء تجميد على الرتاازها المصرفية، السيولة في التحام في مهما دورا الإجباري الاوتياطي آلية تؤدي  

نسبة  رفع آليتها على وتعتمد المركزي، البنك ى لد وساب في التجارية البنوك عليها تحصلت التي الودائع
معدلات  فر  إلى وين يلجأ في ،النقدي العر  تقليص المركزي البنك فيها يريد التي الحالات في الاوتياطي

 الجزائر، من في الإجباري، سياسة الاوتياطي النقدي. تعتبر العر  وجم زيادة فيها يريد التي الحالات في متدنية
 صلاويات بنك فيها ودد صريحة، قانونية خصصها بمادة إذ ، 69-89القانون  استحدثها التي الرقابية الآليات
 له قانونا، وفو  عليها المنصوص الضرورة والات في إلا اللمئة 09 تتعدى لا بقيمة النسبة هذه فر  في الجزائر

 يذكر لم 69-89 للقانون والمتمم لمعدل 66-93 الأمر أن إلا النقدية. أدوات السياسة ى كإود استخدامها
 ،0991سنة صادرة عنه تعليمة عبر تقنينها أعاد الجزائر بنك أن غير مباشرة، بصورة الاوتياطي الإجباري أداة

 الودائع المشترطة التوفير، دفتر الصندوق، سندات لأجل، الجارية، الودائع) مختلف  خضو  خلالها من والتي ودد
 دون من اللمئة62 أن يصل وتى يمان الذي الإجباري الاوتياطي لمعدل ى( الأخر والودائع الاستيراد عمليات في

 .الشهر منتصف من تبدأ بصورة شهرية، الإجباري الاوتياطي وعاء تحديد ويتم نفسه. واللأسلوب استثناء
 الإجبارية الاوتياطيات على الجزائر عائدا منح بنك الجزائر، في السياسة هذه تابيق يتضمن ذلك، إلى اللإضافة

 الجزائر. بنك ى ماوثها لد ومدة الاوتياطيات، وجم من انالاقا وسابها يتم فائدة، شال في
 في وتواصله 0998 و 0999 سنة من ابتداء وخاصة ، 0990 منذ الإجباري الاوتياطي معدل رفع إن   

سيولة  في التأثير في هذه الأداة أهمية على النقدية السلاات جانب من تشديدا يعتبران ، 0963 و 0960 سنتي
وجم  في ملحوظ تأثير إلى 0996 سنة بعد الإجباري الاوتياطي معدلات تاور أدى وقد .التجارية البنوك

الاوتياطي  معدل ارتفا  أدى إذ الإجباري، الاوتياطي بند تحت الجزائر بنك لدى التجارية البنوك وساالت
 سنة نهاية في اللمئة 626٫00 قدره سنوي بمعدل هذه الاوتياطيات نمو إلى 0990 سنة نهاية مع الإجباري
 اللمئة، 12٫92 قدره سنوي نمو معدل تسجيل إلى 0999 سنة ارتفاعها أدى كما 0993

إلى رفع الاوتياطي  2011شر  بنك الجزائر بداية من منتصف جانفي الضغوط التضخميةمع عودة و     
مما سمح المتصاص السيولة الفائضة على مستوى البنوك والتي بلغت  % 66الإجباري للبنوك بواقع نقاتين إلى 

كما قرر بنك الماضي.  مليار دولار في الفترة ذاتها من العام  31.0مليار دولار خلال الربع الأول مقابل  32.90
و  (.09)%60الرفع من نسبة الحد الادنى المالوب من اوتياطات البنوك إلى 0963ماي  62الجزائر ابتداء من 

لى ليصل إ 0909بشال معتبر منذ سنة  مع واجة النظام البناي اليوم للسيولة تم تخفيض الاوتياطي القانوني
 .0902سنة  ئةاللم 90بعد أن كان  0901بداية مع اللمئة  96
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 بالمناقصة السيولة استرجاع آلية -ب
 البنك كأسلوب هذا استحدثها التي التقنيات إودى الجزائر بنك طرف من اللمناقصة السيولة استرجا  آلية تعتبر

 استرجا  وتعتمد آلية0990أفريل من سنة شهر منذ التنفيذ ويز الآلية هذه دخلت وقد السيولة. فائض لسحب
 لديه اختياريا أن تضع المصرفي، للجهاز التجارية المشالة البنوك الجزائر بنك استدعاء على البيا  على السيولة
 على يحسب فائدة ثابت لمعدل في استحقاقها لأجل، أو ساعة 01 لمدة ودائع شال في سيولتها من وجما
 استرجا  آلية وتعتبر الجزائر. بنك يعلنها في مناقصة مشاركتها عبر وذلك ، n/360 ) الاستحقاق فترة أساس

 ، 6882 سنة من ا الجزائر بدء بنك التي استخدمها القرو  على المزادات لآلية مماثلا أسلوال اللمناقصة السيولة
 منها تعاني أصبحت التي إفراط السيولة والة أن غير السيولة. عجزا في عانت وين التجارية البنوك تمويل أجل من

 إذ الأطراف، بعاس لان ذاته، استخدام الأسلوب إلى الجزائر بنك دفعت ، 0996 سنة بعد التجارية البنوك
 في المناقصة عبر السيولة استرجا  آلية مرونة المقر . وتظهر هي التجارية البنوك أن وين في المقتر  الارف يمثل

 من سحبها في يرغب التي السيولة وجم وفي عليه، الفائدة المتفاو  سعر تحديد في الجزائر لبنك تمنحها التي الحرية
 بهذه يتدخل أصبح الجزائر بنك وأن خاصة الإجباري، سياسة الاوتياطي عبر تحقيقها يتم لا قد والتي السوق،

 من المناقصة عبر السيولة آلية به تتمتع ما إلى ونظرا . 0990 سنة النقدية منذ السوق في أسبوعية بصورة الآلية
 في وخصوصا ، 0996 سنة منذ الجزائر لبنك النقدية السياسة تنفيذ في الأداة الرئيسة تمثل أصبحت فقد مرونة،

 من ابتداء السيولة استرجا  مبالغ بقوة الجزائر بنك رفع وقد.السيولة في كبير من فائض البنوك تشهده ما ظل
 السيولة في المساهمة المستقلة العوامل أن العتبار البناية، للسيولة التصاعدي الاتجاه مقابل 0990 منتصف جوان

 لها. المقلصة المستقلة مبلغ العوامل يفوق
للحد من ارتفا  التضخم و العودة -قرر بنك الجزائر  0960إذ وكنتيجة لمعدلات التضخم المسجلة سنة    

 مليار دينار. 6329مليار دينار لتصل إلى  029رفع سقف استرجا  الاتلة النقدية بـ -للنسب المستهدفة
 للفائدة المغلة الوديعة تسهيلة -ج

المصرفي  النظام في السيولة فائض ظاهرة لاستمرار انعااسا للفائدة المغلة الوديعة تسهيلة آلية تابيق جاء     
على  عملية شال في وذلك الجزائر، بنك ى لد التجارية للبنوك السيولة لفائض توظيف عن وتعبر الجزائري،

فترة  أساس على تحسب فائدة عنه تستحق الجزائر، لبنك التجارية البنوك تمنحه قر  صورة تأخذ بيا ،
 أكثر مثلت أنها إلا الآلية هذه تابيق وداثة من الرغم . وعلى الجزائر بنك يحدده ثابت فائدة ومعدل استحقاقها

  . 0991 سنة من السداسي الأول في ووتى 0999 سنة نشاطا الأدوات



  النظام المصرفي الجزائري محاضرات مقياس
-جامعة جيجل– اقتصاد نقدي و بنكي  لثةلطلبة السنة الثا  

 

42 

 

 النقدية والسوق الجزائر إلى بنك اللنسبة مرجعي معدل فائدة يمثل اللوديعة، الخاصة التسهيلة على الفائدة فمعدل
 الجزائر. بنك ى لد وإعادة التمويل الخصم إعادة عمليات انعدام ظل في

منذ بداية  سيولة معتبرة المصرفي النظام من يسحب أن الإيدا  تسهيلات آلية خلال من الجزائر بنك تمان لقد
 من انخفا  الرغم على المصرفية، السيولة على الرقابة في الأداة هذه أهمية يؤكد ما وهو ، 0992 سنة تابيقها

 استرجا  السيولة. عمليات على المابقة بتلك مقارنة عليها الفائدة معدلات
 استرجاع السيولة لستة أشهر أداة جديددة لكبح معدلات التضخم

، أي المعدل الأكثر ارتفاعا خلال السنوات الخمسة 0960نظرا للمستوى المرتفع للتضخم المسجل في سنة   
أداة جديدة للسياسة النقدية، وهي  0963عشر الأخيرة، أدخل بنك الجزائر ابتداءا من منتصف جانفي 

ت السياسة النقدية امتصاص . يهدف هذا التعزيز لأدوا%6,2استرجا  السيولة لستة أشهر بمعدل فائدة قدره 
أكبر للسيولة المستقرة للمصارف، ومن ثم تسيير أوسن لفائض السيولة في السوق النقدية واوتواء أثرها 

، تقلصت السيولة المصرفية في الثلاثي الثاني إلى  0963التضخمي. بعدما كانت مستقرة في الثلاثي الأول من 
 0963مليار دينار في نهاية مارس  0912,81مقابل  0963مليار دينار في نهاية جوان  0210,18

. واللتالي فإنه في ظرف يتميز بتقليص فائض  السيولة على 0960مليار دينار في نهاية ديسمبر  0901,01و
مليار 6329مستوى السوق النقدية، سمحت أدوات  استرجا  السيولة المتصاص وصة معتبرة منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ) 

مليار 613,89ساعة، أي بواقع  01دينار(، ونتيجة لذلك فقد انخفض لجوء المصارف إلى تسهيل الودائع لمدة 
من جهة أخرى وفي إطار   0960مليار دينار في نهاية ديسمبر   939,99مقابل  0963دينار في نهاية جوان 

ا لدى بنك الجزائر. علاوة على ذلك، استؤنفت الاوتياطات الاجبارية زادت المصارف من موجوداتها في وساالته
في السوق النقدية ما بين المصارف،  0963القرو   والإقتراضات البينية للمصارف في شهري ماي وجوان 

 . %90بمعدلات فائدة ماونة في هذه السوق تقارب 
 للفائدة المغلة لودائعوتسهيلة ا السيولة استرجا  لوسائل المنتظم الاستعمال أن يظهر ما تقدم خلال من  

 السيولة ضبط الجزائر لتحسين بنك يمنحها الأولوية التي يبين النقدية، السياسة إدارة في الإجباري والاوتياطي
 النقدية، للسياسة الثلاث الأدوات بين فالتنسيق  .النقدية السوق وتاور مرولة كل خصائص مراعاة مع البناية،

 الفائض في التحام إلى تهدف ، 0963-0996 الفترة خلال نقدية سياسةممارسة  من الجزائر بنك مان
 من بدءا النقدية للسياسة تقليدية كأداة الإجباري الاوتياطي تعزيز تم قد وأنه المصرفية، خاصة للسيولة الهيالي
 مانتا قد اللتين للفائدة المغلة الوديعة وتسهيلة السيولة السترجا  الأمر ، ويتعلق 0960و  0992 في ثم 0996

 .المصرفية السيولة من الفائضة المبالغ سحب ود من أبعد إلى النقدية السلاات
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 الجزائري المصرفي الجهاز تواجه التي التحديات: الفصل الرابع
 نخص- ووداته بمقدرة وثيق بشال ترتبط والتاور النمو على الجزائري المصرفي الجهاز مقدرة إن

 :إلى تقسيمها يمان والتي تواجهها، التي الجديدة التحديات مواجهة على -الجزائرية العمومية البنوك اللذكر
 الداخلية التحديات :بحث الأولالم

 :يلي فيما ذكره يأتي ما أهمها ومن
 سياسةمنح أو الودائع جمع سياسة بواقع الأمر تعلق سواء :المصرفي العمل ممارسة في الاحترافية فقدان 1-

  فالنسبة القرو ،
 المجال، هذا في كبير ضعف من تعاني الجزائرية العمومية البنوك زالت فلا :الودائع جمع سياسة  أ

 :منها أسباب لعدة ذلك ويعزى
 · .محددة أجل في مستقرة لموارد الجزائرية المصرفية المنظومة افتقاد

 · سحب أو الإفلاس والة في الودائع بضمان يتعلق فيما للبنوك اللنسبة الجمهور لدى الثقة عامل تذبذب
 .البنوك من الاعتماد

 · .المود  المبلغ على للتفاو  قابل فائدة سعر وجود عدم
 · .المدن على البناية الوكالات وتركيز اقتصار

 :أهمها نقائص عدة توجد السياسة لهذه اللنسبة ويث : الإقراض سياسة  ب
 · يضعف ما وهو -العام القاا  تمويل تفضل التي-الإقراضي النشاط على الستة العمومية البنوك سيارة

 إجمالي من ℅ 88.5 البنوك هذه وصة بلغت ويث الجزائرية المصرفية السوق في المنافسة ودة من
 والذي دج، مليار 1950.3 يعادل ما أي دج مليار 2203.7 والبالغ 2007 سنة في الممنووة القرو 

 العام القاا  لمؤسسات دج مليار 987.3 البنوك هذه منه منحت ).
 طلب ملفات دراسة عند الجزائرية البنوك قبل من تفر  والتي الاستثمار، على المشجعة غير الشروط
  مستويين على تتضح والتي :المصرفي الجهاز فعالية عدم 2- 

 التي والمعلومات تقدمها التي الخدمات بتالفة المصرفية المنظومة فعالية تقاس ويث :المالي المستوى - أ
 :إلى ذلك ويعزي الفعالة، من النو  هذا إلى الجزائرية البنوك وتفتقر العملاء، متناول في تضعها
 · النظام زال ما التي الاوتاار وضعية على الاعتماد ظل قي المصرفية السوق في وقيقة منافسة غياب

 .المنظومة لهذه يافلها الاقتصادي
 · .الجزائرية البنوك قبل من الآلي الإعلام استعمال وضعف التانولوجي التأخر
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 · في التنافسية قدرتها من يخفض ما وهذا والتاور، البحث مراكز على الجزائرية البنوك اعتماد عدم
 .المقدمة الخدمات تشايلة ضعف ظل

 · .الحساالت وتدقيق مراقبة في الابير العجز
 الدفع لنظام جيد بتسيير قامت إذا فعالة المصرفية المنظومة تعتبر ويث :الاقتصادي المستوى - ب

 بنود على البنوك لدى المتاوة الأموال توزيع عملية الموارد بتخصيص ويقصد للموارد، أمثل وتخصيص
 المسألتان وهما والربحية، العائد وتحقيق السيولة اوتياجات بين الملائمة تضمن وباريقة المختلفة الاستخدام

 .القرو  ومنح الودائع جمع بسياسة تتعلق أسباب نتيجة فيهما قصورا تعاني الجزائرية البنوك لازالت اللتان
 ملاية هيال على العام القاا  يسيار ويث :نصيبها في والتركز الجزائرية العمومية البنوك ملكية هيكل 3-
 من ℅ 92.2 على الستة العمومية البنوك استحوذت وقد رأسمالها، في الوويد المساهم هي فالدولة البنوك
 من قليل عدد استحواذ في تتجسد التي المصرفي التركز ظاهرة عن يعبر ما وهو المصرفية، الأصول إجمالي
 المصرفية الشباة من ℅ 84.8 على البنوك هذه استحواذ عن ناهيك المصرفية، الأصول مجمو  على البنوك

 2007 سنة نهاية في المصرفي الناتج من ℅ 80.6 و  لأنه المنافسة من يحد أن شأنه من الذي الأمر وهو .
 وتاوير الأخرى البنوك أداء على هامة انعااسات البنوك بعض لممارسات ياون الحالات هذه مثل في

 .المصرفية الصناعة
 دج مليار 2.5 ب المال لرأس الأدنى الحد تحديد رغم ويث :الجزائرية البنوك رأسمال حجم صغر 4-

 تزال لا الجزائرية العمومية البنوك أن إلا ،(3 ) المالية للمؤسسات اللنسبة دج مليون 500 و للبنوك اللنسبة
 لهذه خايرة مالية مشاكل يثير ما وهذا .الأجنبية اللبنوك قورنت ما إذا المال رأس لمعيار وفقا الحجم صغيرة
 مصرفية تاتلات من العالمية المصرفية الساوة تشهده ما ظل في التنافسية قدراتها من يحد كما البنوك

 ملاييردج 10 إلى المال لرأس الأدنى الحد رفع أقر قد والقر  النقد مجلس أن اللذكر والجدير .عملاقة
 بتاريخ وذلك المالية للمؤسسات اللنسبة دج مليار 3.5 و للبنوك اللنسبة /12/ مهلة تحديد يتم أن على 2008

 ·الإجراء بهذا للتقيد شهرا25-60
 النظر بغض الجزائر انتهجتها التي التوسعية الإقراضية السياسات أمام ويث :المتعثرة القروض مشكلة 5 ا

 الائتمان منح خاصة وبصفة المصرفي النشاط تحام التي المالية والمردودية الاقتصادية الفعالية قواعد عن
 القرو  ظاهرة عنها وتولدت البنوك وضعية تفاقمت والمصرفية المالية للقضايا الإداري التسيير وبفعل
 أدى مما القائمة القرو  إجمالي من ℅ 50 ب 1997 لسنة متوفرة بيانات وسب وجمها قدر والتي المتعثرة

 القرو  تلك واسترجا  تسيير على المقدرة فقدان بسبب المصرفي النشاط عرقلة إلى
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 في الاستثمار مستوى زيادة إلى الجزائري المصرفي الجهاز يحتاج ويث :التكنولوجيا استخدام ضعف 6-
 داخليا المنافسة تحدي مواكبة على قادرا ياون وتى العصرية البرامج وتابيق الحديثة المصرفية التانولوجيا

 .وخارجيا
 في المابقة المقاييس لاعتماد مهيأة غير الجزائرية البنوك لازالت ويث :المخاطر إدارة سياسة ضعف 7-
 ظل في الزل اتفاقية تابيق أن إلى الخبراء أود أشار فقد الداخلية والرقابة الائتمان مخاطر إدارة مجال

 الجزائرية فالبنوك منه ينتظر لما ومعاكس فعال غير سياون الجزائر في المصرفي الجهاز واقع معايات
 المفاجئة المالية الأزمات وتجنب إدارة عليها يصعب مما تقليدية باريقة المخاطر مع تتعامل لازالت
 تغاية في اللبنوك الخاص القااعي المحاسبي المخاط ملائمة عدم منها :والتنظيمية المحاسبية القيود 8-

 هذه واقع مع مايفة دقيقة بناية تحليلية محاسبة غياب وكذلك المصرفية العمليات معالجة وطرق الحساالت
 مما المسؤولية، خاوط وطول المصالح مختلف بين التنظيمي الاتصال منظومة ضعف عن ناهيك البنوك،

 .القرار اتخاذ عملية على سلبا ينعاس )
 من كبير عدد من الجزائرية العمومية البنوك تحوزه ما فرغم :الكفاءة ذات البشرية الإطارات نقص 9-

 فلا .سنة نهاية في موظفا 33372 البالغ الموظفين عدد إجمالي من موظفا 28645 عددهم بلغ ويث الموظفين
 وهذا لديها، 2007 ( والإبدا  المبادرة روح وانعدام فعاليتها وضعف مردوديتها قلة من تعاني الإطارات هذه تزال

 :منه عديدة لعوامل نتيجة
 · .البنوك تسيير في المختصة المعاهد المستوى على التاوين ضعف أي القاعدي، التاوين ضعف

 · بهدف البشرية للموارد الدائمة والرسلاة المستمر التأهيل لضرورة فنظرا والرسالة، التأهيل عملية بائ
 دائما يحافظ ما والأخرى الرسالة بين ما المدة وطول التأهيل عملية بائ هو الغالب فإن المردودية، زيادة
 .التسيير في التقليدية والارق اللأساليب التعامل استمرار على

 · .المهنية المشاكل وكثرة المحفزات نقص
 · مما للبنوك والحديث العقلاني اللتسيير المتعلقة المعارف جملة بها يقصد والتي المصرفية، الثقافة غياب
 لمنح المالوبة الضمانات تحقيق صعوبة عن ناهيك لقرو ،__.والعصرنة التقدم من المزيد نحو تتالع دائما يجعلها

 .القرو  هذه
 أو باريقة الانتشار مبدأ على المصرفيين من الاثير تحدث ويث :الجزائر في المصرفية الكثافة ضعف 10-
 كاميرون نموذج ومنها المجال، هذا في وضعت عديدة نماذج وهناك أفخرى، Cameron سنة وضع والذي
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الاثافو  يقيس دولي عرف على مبني النموذج هذا ومبدأ .فر  ساكن 10000 لال أن على ينص ويث6810
  التالية المعادلة خلال من المصرفية

 انحراف فهناك الواود من أكبر كانت وإذا للتوزيع، المثالي العدد فهو الواود تساوي النسبة هذه كانت فإذا
 عبء يشال قد مما إليه الحاجة من أكبر الانتشار هذا ياون وقد للبنوك، كبير انتشار هناك أن بمعني موجب

 سلبي انحراف فهناك الواود من أقل كانت وإذا ربحيتها، انخفا  واللتالي البنوك هذه على التالفة ويث من كبيرا
 أن أي .عدد بلغ الجزائر، والة وفي .(2 ) المصرفية الخدمات إليهم تصل لا الناس من شريحة هناك أن بمعني

 تساوي2007 سنة نهاية في ساكن 25700 لال واودا شباكا للساان اللنسبة الشبابيك ( المصرفية الاثافة
 .المصرفية الخدمات إليهم تصل لا المجتمع من شريحة هناك يعني مما الواود من أقل وهي ، 0,39
 نقدية سوق وجود إلى المصرفي الجهاز يحتاج ويث :والثانوي الأولي والنقدي المالي السوق ضيق 11-
 ذلك خلال ومن للبنوك، الدفع أدوات وتوفير النقدية السيولة تأمين خلالها من يتم والتي ومتاورة، منظمة

 تبقى السياق، نفس وفي .ممانة تالفة أفقل قااعاته بمختلف الاقتصادي النشاط تمويل البنوك هذه تستايع
 هذه مع التعامل مزايا من الجزائرية البنوك ورم مما التعاملات بقلة تتسم كما وفتية وديثة الجزائر بورصة
  التمويل، خلال من السوق

 الخارجية التحديات :الثاني المبحث 
 تمتد بل الذكر، سالفة الداخلية التحديات عند الجزائري المصرفي الجهاز تواجه التي التحديات تتوقف لا

 التي المعاصرة العالمية والتاورات المستجدات في تتمثل والتي الخارجي، المستوى على التحديات لتشمل
 يتأثر كما ماوناتها من جزاء الجزائري المصرفي الجهاز يعتبر والتي الحديثة، المصرفية البيئة تشهدها
 في والتي وظائفها، أداء على الجزائرية البنوك قدرة على يؤثر أن شأنه من الذي الأمر وهو بمتغيراتها،

 :يلي فيما التحديات هذه أهم نذكر أن ويمان الوطن، في الاقتصادية التنمية عملية في الإسهام مقدمتها )
 الجزائرية التجارية البنوك أداء على مباشر بشال ستؤثر والتي :والمالية المصرفية الخدمات عولمة -أولا

 عن فيتولد المصرفي التحرير ظل في المنافسة ودة زيادة في المساهمة في أساسا يتمثل إيجابي بشال سواء
 سلبي بشال وإما .العالمية للمستويات بها والارتقاء البنوك أداء كفاءة ورفع وتنويعها الخدمات تحسين ذلك

 البنوك مقابل الجزائر إلى نشاطها يمتد التي الأجنبية التي البنوك مع المتاافئة غير المنافسة في أساسا يتمثل
 ترتيبات استامال فإن الصدد، هذه وفي .المنافسة هذه لمواجهة تأهيلها إعادة إلى تحتاج التي الجزائرية

 والمصرفية المالية الخدمات بتحرير يتعلق فيما خاصة بها والالتزام للتجارة العالمية المناقة إلى الانضمام
 وغير المباشر التأثير لها ياون والتي والتاورات، المستجدات هذه تفرضه جديد واقع أمام البنوك يجعل
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 كيفية في النظر تعيد الجزائرية البنوك يجعل والذي الجديد، البنوك وواقع المصرفي العمل على المباشر
 :يلي بما البنوك تتأثر أن المتوقع من إذ المحتملة المنافسة لمواجهة المقدمة وخدماتها عملها
 § .خدماتها وتواضع وجمها لصغر نظرا الأجنبية البنوك مع متاافئة الغير المنافسة من نو  خلق
 § تنافسية غير خدمات تقدم والتي المرتفعة التشغيلية والتااليف المتدنية الافاءة ذات البنوك بعض تأثر

 .الأجنبية البنوك من نظرائها تقدمه بما مقارنة
 § مالية أزمة إلى يؤدي أن شأنه من الذي الأمر وهو مصالحها، وفق للأموال الأجنبية البنوك تحريك

 .المصرفية للسوق الأجنبية البنوك اوتاار مخاطر على علاوة ، (السيولة نفاذ)
 اقتصاديات مستقبل في مهما دورا التانولوجيا هذه تلعب ويث :والاتصال المعلومات تكنولوجيا تحديات -ثانيا

 على قيودا تضع أن دولة أية على الصعب من أصبح أنه درجة إلى المالية الأسواق على تؤثر أنها إذ الدول
 .المالوبة النمو معدلات تحقيق أجل من يتعاونوا أن الجميع على ويتوجب معاملاتها،

 :يلي ما خلال من البنوك لاافة وقيقي تحدي بمثابة لتصبح المعلومات تانولوجيا دور ويتعاظم
 .الحمائية والإجراءات القيود وضع على التأثير -
 .تقديمها وطرق الخدمات نوعية على التأثير -
 .الربح هامش على التأثير -

 مثل الزل اتفاقيات في جاء بما الالتزام الجزائرية البنوك على يجب ويث :الدولية بالاتفاقيات الالتزام -ثالثا
 .أخرى جهة من المصرفي القاا  بتحرير والالتزام جهة، من ( المال رأس كفاية معيار) المالية الملاءة نسبة

 التحديات هذه أخذت الجزائرية العمومية البنوك أن على الأولية الدلائل بعض هناك أفن القول ويمان
 مواكبة بهدف وهذا الشاملة المصرفية الأنشاة بعض ممارسة نحو توجهها خلال من الاعتبار بعين
  التحديات تلك

 
 


